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  للاجئين في القانون الدولي الخاصالمركز القانوني 
  أحمد عبدالموجود محمد فرغلى د.

  -:ملخص
ر مفه اً في ت ه قاص اي ان فى ب ، ح  ة للاج ول ة ال ا ر ال ء ب م الل

ة اللاج لعام  اي عام ١٩٥١اتفاق ل ي ي وقع ق اث ال وت  م،١٩٥١م على الأح
ة  ة س ل الاتفاق وت ي في ب م ا الق ال ة ١٩٦٧إلغاء ه ق ة الأف م، ووسع الاتفاق

ء لعام ء ١٩٦٩ لل م الل لي، أو م مفه ئي أو ال لال ال ل اللاج م الاح ل
ة. ا ال ا ال ا ارجي وض وان ال   الع

اءً  ن اس قها  ل اللاجئ وت خ ام خاصة ل ة اللاج على أح ون اتفاق
ها  ن ف قٍ  ق ة اللاج  ج اتفاق ع اللاجئ  ، و ل الأجان ن دخ م قان

ي الع الأج انا  ، أح رة اد ق لَ م تل ال انٍ أخ معاملةً أف وض له في أح
ي  اءات ال ع للإج ل وم ال ال عاملة  ، فق اس اللاج م ش ال له
ار وثائ  ، وص ه نها  ع ي ي ولة ال ا ال ال رعا اص وأم ولة ض أش ها ال ت

م عق ال وع ل الأم ف وت ازات ال ة وج له الإقل أو ال اب اللاجئ على دخ
ةٍ ب  ائفةٍ ثال ةٌ، وساوت في  ٌ مع و ت ش اف ةٍ إذا ت ن ِ قان رةٍ غ ه  قاء ف ال

فة "اللا ولة ال ا ال عةٍ على جئ و رعا ة"، ون في حالةٍ را عاملة ال أ ال م
ل رعا أف ن  ع اللاج ة؛ ح ي عا ال ولة الأولى  أ ال ل دولةٍ م حةٍ لأف ةٍ م

فة، ولة ال ةٍ في ال ع ق  م ولة في ت حق ة ال داً على سل ام تُع ق وتل الأح
ة اللاج على  ة، ون اتفاق فٌ للغا ة اللاج ضع ، ب أن ت اتفاق الأجان

ام عاد الأجان وتل الأح إ ام خاصة  ع أح ولة في إ ة ال داً على سل اد تُع ق
ة  ول ة ال الي  ت الاتفاق ال ، و ء في م ن لل ج قان ، ولا ي الأجان

. ة ل الأجان ُ ان ال ة على الق الأول اللاج  اصة    ال
  

Legal status of refugees in private international law 
Abstract:- 

The concept of asylum developed with the development of 
international protection for refugees. As it was initially limited in 
the 1951 Refugee Convention to the events that occurred before 
January 1951, and this time limitation was abolished in the 
protocol of the agreement in 1967. Moreover, the African Asylum 
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Convention of 1969 expanded the concept of asylum to include 
refugees from the Partial or total occupation, or external aggression 
and victims of environmental hazards. 

The Refugee Convention has stipulated special provisions for 
the entry of refugees and its application is an exception to the law 
of entry of aliens. Under the Refugee Convention, the refugee 
enjoys rights that sometimes he is like an ordinary alien, and at 
other times it guarantees him treatment better than that prescribed 
for them. As refugees are exempted from the condition of 
reciprocity and from being subject to the measures taken by the 
state against the persons and funds of the nationals of the state to 
which they belong by their nationality, the issuance of personal 
documents and passports, the transfer of funds, and the non-
punishment of the refugee for entering the territory or staying in it 
illegally if certain conditions are met, and equating in a third 
category between the refugee and the nationals of the host state 
"the principle of national treatment". In a fourth case, it stipulated 
the principle of the most favored nation where refugees enjoy the 
best care accorded to the best sponsoring state in the host country. 
These provisions are limitations on the state’s authority to regulate 
the rights of foreigners, but the application of the Refugee 
Convention is very weak. The Refugee Convention provides 
provisions for the expulsion of foreigners and these provisions are 
restrictions on the state’s authority to remove Foreigners. there is 
no asylum law in Egypt, and therefore the international convention 
on refugees must be applied in priority to the laws regulating the 
status of foreigners. 

  مقدمة
  التعريف بالموضوع وأهميته:

انٍ إلى آخَ  لاق م م قل والان كٌ لاب له م ال ٌ م ائ ه  ع ان  الإن
انه وتعالى  ل جعل الله س ة معاً، ل ف ة وال ه ال ةً ل ا ح ما ي ح

لاً  ه الع "الأرض ذل ا اس فقال في  لاً فام لل ا في ه ال جعل ل الأرض ذل
ها..." اك ٍ لا  ،)١(م انٍ مع ه في م د إقام ان أن تُ ر على نف الإن ى الأم وم أق

                                                
ل (١) رة ال ة  –س  .١٥الآ
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ِب ع  ر ق تُ ال ان  ات الأقل شأناً م الإن ائ ع ال ع مغادرته، بل إن 
ل  ، ل ٍ ٍ م ذه في قف َ ول قل وحُِ ة ال ت إذا حُِم م ح ى ال عام ح ال

 ُ يكان ال ةً ش مانعق ُ م ق ال   . )٢(ةً على ال
ا  رة وت ع ه ال اس في ه اصل ال ا الع ت ارة في ه اه ال ز م وم أب
اج الف العام ال ه ع  اكه في ال ه واش افع ب ادل ال ه وت ال م

ه الف الإ ا مه له و وسائله ما اب ل ه ة، و ارة القائ اني م وسائل ال ن
رٍ م  ف ٍ م ت الأم ب عاتها، وأخ اي س اعها وت دت أن ي تع اصلات ال ال
انٍ  ون في م ق اس لا  ال ةً  رة مائ ع ان م شأن ذل أن أص ال اتها، و خ
تٍ،  ق حال إلا لأجلٍ م ا ال ق به ع حلة ولا ت ود ال ع ال ه ح ولا تع

قاع  لف  ارة واخ ه ال ت ه ا ت ل،  ح ا ال ار حاجاتها إلى ه الأرض في أق
ادة و  وح وال لفةٌ ب ال اعاتٌ م اني ص ع الإن ت ع ال اً في أنه ق ت أ
ها  ة عل ان اعات الإن عة ت ال ض  ب، وف ل وال ، و ال ال وال

ه العلا ام ه ا أن ق ها،  ام العلاقات ب ه ق اع ت ه ام ق ج ق قات اس
  .)٣(العلاقات

م على أساس تق  ق ولي ال  ة ال ال ر ف ه اً  ارة أ اه ال وم م
اس  ٌ م ال اس ٌ م عٌ م ها ج ل م ع في  لفةٍ،  رة إلى دولٍ م ع أرض ال

ها، وم اب إلى ج ادتها والان ع ل ولة را ال ال ه  عي ما دام  ي ال
ن  ها، ف ولة والأجان ع ي ال ا عاملة ب م م ال في ال ق ل أن  الأم 
اصة والعامة، في  ق ال ق افة ال ه  ع في إقل دول ه ح ال ولة وح ي ال ا ل
قل أو الإقامة أو  لفة إلى ال اب ال ه الأس ي ت اد ال ن م الأف ح 

ن شأناً على وجه ا ال ها أه ن إل ي ي م م في إقل دولة غ تل ال لع
ق  ق ه ال ع به   . )٤(ح ال

                                                
ا (٢) ق الإن : حق ل وآخ رة، د. ماج راغ ال اب جامعي، الإس  .١٥٢م، ص ٢٠٠٥ن، 
ة ال :ى ع القادر د. (٣) ، ج ف وقامة الأجان في م ازات ال رة، ج لاحة، الإس ارة وال

سم، ١٩٥٣ : ال ان خ ان،  د.ع ال عل ق الإن ، حق ال اب ال ولي العام، ال ن ال في القان
ع ان، الأردن، ال زع، ع قافة لل وال ة ال  .١٤م، ص١٩٩٨ة الأولى، م

ان (٤) ة :د.حام سل ه ، دار ال ل ولي العام وق ال ن ال ة،  القان ة، القاه  .٣٦٧م، ص١٩٦٢الع
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ان  سٌ، ح  رٌ مل ه ت أ عل م و اة م الق لح اللاج وُجِ في ال وم
ة  مان م أ اناً الازدراء وال ة، وأح ه ات ال وال ه ل لاح ُعِض صاح ا الاص ه

ا العلاقات حق ها ت ث ي أح وف ال ه مع تغ ال اء، ول نه م الأع قٍ 
ل  ح م ق و وأص اءة الع ج م ع لاح اللاجئ ال خ م اص ة تغ مفه ان الإن

ح ها، فأص ن ج ل ه لا  ولة، ول ي داخل ال اج اص ال ل على م  الأش ُ
ولة ة ال   .)٥(ل ج

رت معا لٍ وق ت  ٍ ع زم ولي  ن ال امها في القان ت أح ق ملة اللاج واس
ب  ع ال ب ال اد الات ول وا ة ن العلاقات ب ال ه ن ة إل ت خلاله ال تغ

. ه ام ب ة ال ار ف ق   واس
ي  اً في معاملة اللاج ال اً مع ول نه م ال ولى على أن تل ف ال وق ج الع

ون  ج ل ي ض ل ع امات م غ ال ع الال الف  ع أن تُ ها، فلا ت على إقل
قافات  اج ال ام ر في معاملة اللاج  ا ال ة، وق م ه ول ة ال ل عة ال ت
ث العلاقات  ورة إلى ت ال ر  ع اد ال اجات وازد الح وال ا ال ارات وت وال

وا ب ال اء ال ب ون ع ه وزالة ب ال فاه ب ق ال صل إلى ت ول، وذل لل
لها.  ار م لام وح ال امح وال اء وحلال ال غ ع وال اب ال وال   أس

عها م ه  د ب ِ ال في أن تُ ل دولةٍ  ولي ل ني ال ام القان ف ال ع و
ام امه، ون ع واح ل ال اف ب الإع ل دولةٍ  م  ها وتل ا ة ه ال ي  م ال

ا ال هي  ة على ه ان ال ولة، وذا  ن لل ع ال ي ر ال اه ت ق
قه  د ع  ولي، و ع ال اء ال ول أع اد ب ال ه الأف زع  ار ال ي ع ال
عة وجفاء  ة هي أداة ق ي أن ال ع اد، ول ذل لا  لاء الأف ل دولةٍ م ه ة  ح

ي ب  ه ال غ ن  ل ولة لا ي ة ال ن  ع ي ي اد ال ول،  أن الأف ال
لةٍ تامةٍ ع الآخ ه في ع ل م ع  ، و ه ن إلى دولٍ أخ  ، )٦(ي

اد  اقي أف ه ع  ولة وت اد شع ال ان أف قف دورها ع ح ب ة  الى فال ال و

                                                
عة القا (٥) س اني: م د ال ، د.عام م ة و ال و م الأجان اص، ال ولي ال ن ال ن

ان،  زع، ع قافة لل وال  .٣٢٠م، ص ٢٠١٠دار ال
ة  :أح ع ال سلامة د. (٦) ول عاملة ال ة وال ء الأول، ال اص، ال ولي ال ن ال القان

عة ل  ، ون دار ن ، ب  .٥٠١م، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١لأجان
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ل له ، ولا ع ول الأخ ب ال ع أو شع اد ال ع ت أف ، فهي لا ت ا وراء ذل ا ف
ول الأخ  ب ال انه م شع ه ب أق   .)٧(إقام

ة أو  اع ة أو الاج اس جهة ال اء م ال ة س ول اة ال ر ال ان ل وق 
ن  ي ي اد ال اد علاقات الأف ه ال في ازد اصلات أث قي وسائل ال ة ول اد الاق

لف ال د ل ائع وج ح م ال ها، فأص ل م د اللاج الأجان في  ول وفي زادة ع
ة  ال اف له  ور الاع ح م ال ل دولة، وأص ع  اللاج الأجان في م
ق  ق ال الأدنى م ال ها، أو على الأقل  ارس ق وم ق ال ع  ه لل أهل ة و ن القان

اكه  اته واش أم ح ه.اللازمة ل ن ف ع ع ال    في ال
قال  ولة، أو الان ة إلى ال قال واله ال في الان عاص  ولي ال ن ال ف القان ع و
، وق لازم ذل  اً إلى دولةٍ أخ اس ها ال س ي إل ي ي ولة ال ة م ال أو اله

ى اللاجئ على إقل ال اف للأج ازٍ ي فى الاع افٌ م اف اع د الاع ج ولة ال
ار  ة على غ اد ة والاق اع اته الاج ان ح ارسة ج انه وم ق اللازمة ل ق ال بها 

ي اللاجئ الأج علقة  امات ال ل الال ق، و ق ان تل ال ة، و اس ق ال ق   .)٨(ال
م، ول  ة العامة ل الأجان اللاج ل تأتِ م الع اد وال ا فإن ال ول

ل قةٍ  تُ لٍ ع ن، فهي إذن ذات أص عات القان ض اغٍ حالها حال سائ م أةً م ف ف
َ وآراءٍ  اد ةَ م ها ع ل ل  ات ح د ال ع ي مُ رٍ تار ة ت قةٍ وول ورٍ س وج
فاه  اد وال ها ال ق ع ة، وان ل ة العامة ال رت ال ل اتٍ، ومعها ت ون

ئ اع ال ة والق سع الأساس ر وت اً ب ا ة ارت عاص ه ال داد أه ا العل ال ت ة له
اص  اد والأش قل وت الأف ة ت ي زادت م ح ه العلاقات ال ة، ه ول العلاقات ال
عل  ي ال ولي وال ع ال فة ال قةٍ على فل ِ م رةٍ غ ها انع  خارج دول

فةٍ عامةٍ واللاج على وجه ص الأجان    . )٩(ال

                                                
اند. ماج ا (٧) ل اص و ل ولي ال ن ال ، ي: القان عات جامعة ال ي، م ن ال امه في القان أح

 .٢٠٣م، ص ١٩٧٤
  :ان (٨)

Herve Qndres: Le droit de Vote des etrangers, Etat de lieu et Fondements 
theoriques, these de doctorat en science juridique et politique, Paris, Fevrier 
2007, p.10.  

د  (٩) ع اسع ال ن ال اص، ال ولي ال ن ال امع في القان اني: ال سف ال د. سع ي
ي ل رات ال عات، م ض ة،  ال ق ق  .٤٢٥م، ص ٢٠٠٩ال
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٤٠٥ 

امه في  ر أح ل ر وت أخ م وعائه وت ح م الأجان اللاج  وأص
ة  ع ول ال ر العلاقات ب ال فعلٍ مع ت اغٍ م اقٍ م ة في س عات ال ال
اً  رها دائ أتِ ت ه العلاقات ون ل  ول، ه ه ال اد ه عة ب أف ة م عا علاقات م

ر ال اسات عة ت ه ال ةٍ ت ه اد اجاتٍ اق مةً  ها أص م اسات ل
أ  عاص ه ال ب صف ال ا ال لها، ه ة الفاعلة في ت ث ة ال ل القا وأص تُ
لقي  ُ قع ال اء أكان في م فةٍ عامةٍ س ق الأجان  ع إلى حق ة ال ل م ن يُ

ص على م  قع ال ٍ للأجان على أرضه أم م م ن إلى أجان ل ولة ي ا لل
ع العلاقة ب م الأجان و  قا ل ت ، ول ق على أراضي دولةٍ أخ م
ولة وحقها  ة ال د على ح ي ت ة ال ول د ال عة الق ولي العام م خلال م ن ال القان

ي اللاجئ م حق  ا ال ال ي ما للأج ي وتق ه ئي في ت ه ال قٍ وما عل
اماتٍ.    م ال

ة، بل  اخل ة ال اع ت العلاقات ال د ق م م ة ال ن اة القان ول تع ال
اد  الازد ة  ه الآخ اع ه وق اص عاته وع ض عٍ دولي ي  ع أمام م ح ال أص

ول ون ة ب ال ةً على العلاقات القائ ة ل تع قاص ول اة ال ر، وال تها إلى وال ا تع
اً  ة ع ول، أ العلاقات ال ه ال ع له ا اص ال ةٍ ب الأش علاقاتٍ ناش
اً في العلاقات ب  ول بل وأ ه ال اد م ه اً، ل فق في العلاقات ب الأف أج
عٌ دولي  ول م ولي ال  ال ع ال ار ال ا وُجَِ  ة، وله ول الأج اد وال الأف

اد. ولي للأف ع ال ال ى    آخ ُ
غ ال ع  ف،  ل أ  اد في  ة الأف ا ورة ح ع ض ا ال وق صاح ه
ة أو في  ال العاد اء في الأح ، س ه ه وم ق ه ومع ه وه نه وج أصله ول

ان ال لحٍ دولي أو غ دولي، وذا  اعٍ م ن أمام ن ة، أ ن ائ ال الاس لائل الأح
اعات م  ه ال اف ه ة، فإنها ت ما يُ ل اعات ال ة ال اه لا أدنى ش تفاق  ت 
ة  ةٍ ن ةٍ مه ان وحٍ س ات ن ر ح ه ه و اص ال د الأش زادة في ع
از  حى، ب الاب ن ب شِقى ال ان ال قع ال اً ما  ة، إذ غال ل امات ال الاص

ل م جهةٍ، و الا اءً م ه أع ع ا م جهةٍ مقابلةٍ، بل و م  ال تهام 
ن  ةٍ عادةً ما ت وحٍ  ات ن ع ذل ح ف  هاد، ل اع الاض ع أن ا لأ ض ع ل
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٤٠٦ 

ها، ن إل قل ي ي ة ال ٍ في ال رٍ خ ه ةً ب ه  م ة ال اه ل  ق أص 
ات ا ع أح الالق للأقل   . )١٠(اهل

ل إلى  ه، ولا س ولي وغاي ع ال ولي ه أساس ال عامل ال ال في أن ال ولا ج
ة  ه الأخ انات ه ان ض ل  اء، ل اص والأش قل للأش ف ح ال عامل إلا ب ا ال ه
ها،  ولة أم إل ة م ال اء أكان اله ولي، س ن ال ة في القان ل اع الأص لها م الق

فةٍ خاصةً وأن الأ لاقاً و مها إ ع أ دولة أن ت احة، ولا ت ة الإ صل في اله
ةٍ واسعةٍ  ل ة  ولة ح ت اله ولي، ول لل ع ال عةً لل ان مقا ةٍ، ولا  نهائ
وفها  ة العامة والأخلاق و ة والأم العام وال م ها الق ال ة م م واقع رعا

ة اد   . )١١(الاق
ل م ال مي  ة و ا ان إلى ح ق الإن ق ولي ل ن ال اني والقان ولي الإن ن ال قان

ه  ة إذ أن ج ا ، ولا غ لف ، ون  م زاو م ه ام ه و اد وص أرواح الأف
ه  اغة ه ة في ص لافات  ة اخ قاً، رغ أن ث ا ه، إن ل  م ا اع م ع الق

لا ف  ال ته ل ال ، وعلى س اع اة  الق ة ال ا ان إلى ح ع م الق ال
اص  ة للأش ق الأساس ق فالة ال ة و عاملة القاس ي أو ال ع ة وح ال ان الإن
فال  ة الأ ا فل ح اماً ت ا أح ه ل م ا ت  ةٍ،  ائ ةٍ ج ائ اءاتٍ ق اضع لإج ال

ة اء وال ان م ال في الغ ف وأخ تُعالج ج اء وال ان وال ، وعلى ال
ن  اق القان ج ع ن ة ت ا  ا اني تُعالج ق ولي الإن ن ال اع القان الآخ فإن ق
ب،  قاتل وأس ال ني لل ضع القان ة وال ائ ال الع ل الأع ان م ق الإن ق ولي ل ال
ها غ ل لا  اة في زم ال ان لل ان ج ق الإن ق ولي ل ن ال قابل ُعالج القان ال  و

اب اع وال والإض افة وال في الاج ة ال اني  ولي الإن ن ال   . )١٢(القان

                                                
وب (١٠) ة،  ، د.د. محمد ال ق ق ي ال ل رات ال اني، م ولي الإن ن ال وب: القان ارق ال

ان، ص  وت، ل جلا٤١ب ء ، د. ب ة، دراسة مقارنة في ض ان ة الإن اع : ال في ال ي ل صلاح ال
ة،  امعي، القاه ان، دار الف ال ق الإن اني و حق ولي الإن ن ال ام القان  .٨صم،  ٢٠٠٨أح

ي د. (١١) ل ومعاملة الأ :أح مل خ ني ل ، ال القان ون دار ن ، ب م، ٢٠٠٤جان في م
 .١٣ص 
ولي  هاني، د. علي أب د. (١٢) ن ال : القان او ة لل ع الع الع ون ل اني، دار ال الإن

عة و   ، ائ زع، ال  .١١٢م، ص ٢٠١٠ال
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قله م  ان في الأرض وت ب الأث ال ن سعي الإن ع اي ب ال د وال ع ولل
ها  اً ف ها، وُع أج ل ج ي  ه ال ولة غ دول ل ب ، فق  دولةٍ إلى أخ

ه و  ة سف اج مع حق ل و اً لا  اره أج اع ني  ه القان فة م حاله إلى مع ت
ه  ي ُ ق ال ق ها، وما هي تل ال لها والإقامة على إقل ي ي دخ ولة ال ة ال ج
ل  ت ي س فة ال ولة ال ده في إقل ال اء وج لها أث ي ق ي امات ال ه والال ع  ال

ها؟ اج ال إل ق ذاته ت قال ع وفي ال ا الان د على ه فة إلى وضع الق ولة ال
غ  ل م لا ت نه م دخ ه وت اف عل انها وتُ عى  ها وت ال ي م ود ل ال

. لاء الأجان اللاج له م ه   فى دخ
ادها م  فل لأف ي ت ولة ال قة هي ال ة ال ا ق ولة ال اء إلى أن ال ا الإ ٌ ب وخل

ا وأجان ا فالة م ل على  ات، ح تع ق وال ق اً م ال ان ب إن ل ل ال
ها  ع عل ا ي ها،  ة ف ة الأساس ن قة القان ث اره ال اع رها  ص دس ذل في ن
ها،  ام إل ارت الان ات إن اخ ق وال ق ه ال علقة به ة ال ول ات ال عاه ال ام  الال

انة ال ر ال ها ع ذل أن تُق نها وعل ة لقان ال ات  عاه ه ال ص ه ة ل اس
قى  ا ال ق لا ت ات على ه ق وال ق ه ال فل ه ي ت ولة ال اخلي، ومع ذل فال ال
ز  اً، و ل ها ع فال ل على  ان لا تع د ذل إن  ة  ا ق ول ال اف ال إلى م

لقى على عاتقه  ائي ال ي ها م خلال ذل أك م خلال جهازها الق اي ة ح ل م
علقة بهات ة ال ن ص القان   .)١٣( ال

غ  ة  ل اعات ال وب وال قة في ال ُ اع والق ال أن الق ل  ا الق ٌ ب وح
ات  ع الف ة  ا ام وح أ اح ر م اً تُق ي اً وح ها ق رها ون ال ع درجة ت

ل ن في الع ار ي لا ُ اص ال ها م الأش ة ف ار ا ع ال ف ي  ة، أو ال ائ ات الع
اء م  قة أن إع ق ، وال لام أو الأس ض أو الاس ح أو ال ٍ  ال ني مع  قان

ةٍ " اتٍ مع قاتل لف قاتل وغ ال قة ب ال ف أ ال ل أساساً م م ة" ي ات ال الف
ح ُع  ب، أو ما أص ن ال ه قان م عل ق ة أو ال  ل اعات ال ن ال قان ف لاحقاً 

اج ال على وضعٍ  ن ال ألة القان ار م ل أن تُ اني، ول ق ولي الإن ن ال القان
                                                

ي د. (١٣) اه ان ب ق و  :ح ق ال ال هاد القاضي في م ة،  اج ول ات ال ل الإتفاق ات في  ال
ة، ا  ، ائي، جامعة محمد خ هاد الق لة الإج ر  ،م ائ ، ص  ل ة ن ون س ع، ب ا د ال الع

٣٢٨. 
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ز  ي  ق ال ق اه م ال ا ار  ن ال ال يُ الاس ٍ  أن  ني مع قان
اج على إقل ي ي ولة ال ع ال ع بها وفقاً ل   ها.للأجان ال

ة  ا اس أو ال أو ال ل على ال د في ال ل ف أنه" ح  ء  ف ح الل وُع
ي أو  اسى أو دي هادٍ س ه م قهٍ أو اض اجهة ما ق ُعاني م ة في م اس ة ال ن القان

رة  )١٤(غ ذل اب م ج أس ع ما ل ت في لل ل اللاجئ ال ق ولة  م ال وتق
. عها م ذل   ت

ان وق  ، ون  ٍ ع  ٍ امٍ دولي م زم لَ اه ني للاج م ي ال القان ان ت
لة اللاج  ة، مع تفاق م ان ة ال ب العال ع ال زت  ة ب ات الأك أه ال
ة  اخل اعات ال ة ال اي ح ان وت ق الإن هاكات حق ة وزادة ان ل ة ال وزادة الأن

ل أم ال ة و ول ة اللاج أه وال ها، وتُع ق اع رقع ها وات اع ة و ي وب ال
ي ح  د اللاج في ال الع ي، وق بلغ ع ولي والإقل ي ال ع ة على ال ق

ة لللاج عام  ام ة ال ض ف ح  ٢٦م ١٩٩٦تق ال ن وأص ن في عام  ٤٣مل مل
  .)١٥(م٢٠١٠

                                                
ء واللاج ) (١٤ م الل ل مفه ارة ح اد م ث وم ء،  ض  ة ح الل الله الأشعل: ماه د. ع

عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج ة ل ة الأم ال ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال وحق
 .١٦م، ص ٢٠٠٣

او ب )(١٥ عة: د. ح ولي، ج ن ال ، دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي والقان ة للاج ول ة ال ا ال
 ، ائ ان، ال راه، جامعة وه د اللاج في العال ٣٧٨، ص ٢٠١٩رسالة د لغ ع ن في  ٨٠، و مل

ف  الى - م٢٠٢٠م قع ال    https://www.swissinfo.ch :ان ال
ة اللاج لعام م إ١٩٨١وق ان م عام  ف١٩٥١لى اتفاق ة ملاي  م، وت م خ

الى: –م٢٠١٧لاجئ عام  قع ال   .https://www.ar.m.wikipedia لل ان ال
ة  وق شار اغة اتفاق ة اللا م،١٩٥١ اللاجم في ص ة على اتفاق ول الع قع ال ة ول ت ج الع

هات ١٩٩٤س م عام  ل ال ة م اخل ة ال ان الع دها مع الق م وذل  تعارض  م ب
عامل مع اللاج ال اصة  ادة  ال ها في ال ة ون ع ارث ال ا ال ا ل ض م اللاجئ ل سع في مفه وال

د اللاجئ أمام جهة ق ار  ل في ق ن ال ة على أن  ام ة فق ال ع دول ع ا أن ت ة لا إدارة،  ائ
لها وت ء و ة لل ة الأم ال ي وقع على اتفاق جع  لل ان - هي ال عة: ال او ب ج د. ح

، ص  اب  .٢٠١ال
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ولي للاج ب ن ال جع ذل إلى وق اه القان ، و ني للاج  ال القان
هاكات  اي ان اني ت ان، وال ق الإن ة حق ار ح د وان الف ام  اي الاه : الأول ت عامل
ايٍ فى ة وما ن ع ذل م ت ول ة وال اخل اعات ال ة ال ان وزادة ح ق الإن  حق

. اد اللاج   أع
  أهمية الدراسة:

راس ة ال جع أه ة ت اقف الف لاف ال ة م اخ ث في الأونة الأخ ة إلى ما 
اص وعلاقة ذل  ولي ال ن ال ار القان ني للاجئ في إ ل ال القان ة ح اس وال
ها، امات وم فاعل ولي وتق تل الال ن ال اه اللاج في القان ولة ت امات ال  ال

ع ف ض ا ال ة له ل ة الع ولي أما الأه ع ال نات ال ل م ام   في ضعف اه
ق  ق ض  ه ف ال ه ةٍ ت م ةٍ شاملةٍ وم ات اس ام  م الال  اللاج وع

ها. فاع ع   اللاج وال
  إشكاليات الدراسة:

ج  اؤلات ي ع ت لٍ و ع ال لها ع حل ات ي ال ة إش راسة ع تُ ال
ل فى:  ات ت إجا ادها    إم

م - فه ا ال ر ه ولي وما م ت ن ال م اللاجئ في القان ع  ؟ما مفه و ت وما ش
ء؟ وما  ني لل ء؟ وما الأساس القان عة ح الل ء؟ وما  فة الل اللاجئ 

ء؟  س ال في الل
ل وقامة الأجان - خ علقة ب ي ال ن ال اع القان ق ام اللاجئ  وما  ؟ما م ال

ة ص رة للاجئ هي ال ُق أن؟ ال ا ال ة في ه ول د ال  أو الق
، ولى أ  - ولة ع ت معاملة الأجان اللاج عها ال ي ت سائل ال ما هى ال

؟ اه ا ق ام  قه والاه ة حق ا ل ح اه في تفع  م تُ
الأجان  - اصة  عاتها ال ولي في س ت ن ال اد القان ول  م ال هل تل

؟ و  ادة الاج ولي وس ن ال اع القان ف في ذل ب ق لى أ م  ال
ق الأجان  هاك حق ولة في حالة ان ة ال ول م م ول؟ وهل  أن تق ال

؟  اللاج
اً  - اره أج اع اً و اره لاج اع فة  ولة ال اه ال ق اللاجئ ت وما  ؟ما هي حق

ق  ق ر تل ال ها؟ وما م ت ؟م ع ها؟وما  ها وفعال  ق
أ - اره أج اع اً و اره لاج اع فة  ولة ال اه ال امات اللاجئ ت وما  ؟ما هي ال

امات ر تل الال ها؟ ؟م ها وفعال ها؟ وما م تق ع  وما 
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ة  - ول د ال فة؟ وما هي الق ولة ال عاد اللاجئ م ال ني لإ ام القان ما ه ال
ع ولة في إ   اد اللاجئ؟على ح ال

  منهج البحث:
عاملة  ة ل ة ال اخل عات ال ة وال ة والإقل ول اولات ال ع ال د  أمام وج
ي أو لاً  لي ال ل قارن ال هج ال ال ا  عانة في دراس ا الاس اماً عل ان ل اللاج 

ة، ث ة والإقل ول ة ال ن ص القان اد وال ألة على ال ض ال اع  على ع على الق
 ، اء إن وُجِ قف الق ألة، وم قارنة، دون إغفال رأ الفقه م ال ة ال العامة ال
الات  ن للاج في ال فلها القان ي  ة ال ا اء مقارنة ب ال اولة إج لاً ع م ف

لحٌ. اعٌ م ولي للاج إذا ن ن ن ال ة القان ا ة، وم ح   العاد
نا في دراس ا اع ام ك ة للإل ع اسقة ال ة ال ا اهج ال ع ال ه على  ا ه

ها  حها، وأه ي  ة ال ن ات القان ال ل للإش اد حل ، و ع ال ض ان  ر الإم ق
راسة في  ورة ال ه ض ل ي ف ار هج ال ال عانة  ا  الاس صفي، أما ف هج ال ال

ماً، و  ة ع اع ة والاج ان م الإن ة العل ن صاً، لأن أ دراسة قان ة خ ن م القان العل
ف على أه  ق ي وال ار رها ال ص في ت اً دون الغ ل اً وع ة عل ن مف ل ت
ة ال وما  أن الفه ال والع لف ا  اناً م د، و ج ه لل ها ت ي جعل امل ال الع

ان ج على ج ع ةٍ ت في ال ن اكلَ قان حه م م ن ت ة، خاصةً وأن القان ار ها ال
ت بها  ي م احل ال اً ع ال ة وتع ار رات ال اج ال ان ن ى  م ال م أه العل

عات.   ال
  خطة البحث: 

ه  ها ف اف اج ت و ال ة اللاجئ وال   ال الأول: ماه
ولة  ل وقامة اللاجئ إقل ال اني: دخ   ال ال

: حق ال ولة ال ال   ق اللاج على إقل ال
ن اللاج  ة ل ة الأم ال اردة فى اتفاق ق اللاج ال ع: حق ا ال ال

  م١٩٥١عام 
اع م  ولي وق ن ال ء القان امات اللاج في ض : ال ام ال ال

.   الأجان
عاد اللاج  ادس: إ   ال ال

ات) ص ائج وال ة (ال ات   ال
اجع قائ   ة ال

س    الفه
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  المبحث الأول
  ماهية اللاجئ والشروط الواجب توافرها فيه

  تمهيد وتقسيم:
ع  ٍ إلا  ٍ مع ء ل اف صفة الل ل لا ت ني دولي، ول ء ه وضع قان الل
اعاً ح ال  قاً وات لف ض ء  م الل ة، على أن مفه ن و القان فائه ال اس

ار  وفه ال ولي و ا ال ال ض له فى ه ع ة، وه ما س ائ ات ال ج ول ة والأي
ق الآتى: ع ال   م

ل الأول: تع اللاجئ.   ال
ء. و اللاجئ وأساس ال في الل اني: ش ل ال   ال

ء. ح الل م م اب ع : أس ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  تعريف اللاجئ
ماسي ل  بل ء ال ا ُلاح أن ح الل في ون ن العُ اً  إلى القان حقاً دول

ر  ق ن داخليي ة أو قان ة دول ة ما  ،)١٦(ج معاه ول الغ اك م ال ول ه
في ن الع دٍ فى القان ج ُ م اً وأنه غ ن ء ل حقاً قان ةً أن ح الل ع ادل م   .)١٧(تُ

أنه وق ء  ع الفقه ح الل ف  ة  ل إلى مأو ملاذ ا" ع ا اً لل ل
ةٍ أو  ولةٍ أج ل ل ي تُقِلَه أو في سفارة أو دار ال والأمان إما في داخل الأراضي ال

ة أو ات ال ائ ة أو أح ال ات ال ع ف العامة أو أح ال ع  إلى أح ال
ود إلى إقل دولة أخ  أ  ،)١٨(ال ل عي ال ع أنه اق على ن و م ال

ل خلافٍ فقهي على الإقل ، والأخ ما زال م ق أ ال ل ماسي دون ال بل ي وال
ة اد ة ال ا ةٌ م ال ق   ."أساس أنه حالةٌ م

 ٌ مٌ ض م مفه فه ا ال ة، فه ة دول ل اتفاق لف تع اللاجئ وفقاً ل ا فق اخ ول
ضع اللاج  اصة ب ة ال وف ال١٩٥١في الاتفاق ها ال ت ف ي أث اك، م، وال ة آن ائ

ء: ة لل ق ة الأف ة والاتفاق الاتفاق ل  ل ال وت م في ال فه ا ال ع ه    في ح ي

                                                
ار )(١٦ وغي ت ة علي ال ق، جامعة  :د. زه ق ة ال ل راه،  فل اللاجئ، رسالة د ة لل ول ة ال ا ال

 ،  .٦٦م، ص ٢٠١٦ع ش
(17) Colin Harvey: Seeking Asylum in The Uk, Problems and Prospects, 
Cambridge University, 2000, p.48-49.   

ق، جامعة  .د )(١٨ ق ة ال ل راه،  ولي، رسالة د ن ال أ في القان ل ي: ح ال ح ال الغ
رة،    .٦م، ص ١٩٧٦الإس
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ضع اللاج  اصة ب ة ال م اللاجئ وفقاً للاتفاق   م:١٩٥١مفه
ة م ان ة ال ادة الأولى على أن اللاجئ "ن الفق ة  ال ، ب ج كل ش ي

ن  ان ل الأول م  اث وقع ق ايأح اني/ي ره م ١٩٥١ال ف له ما يُ م، و خ
ةٍ  ةٍ مع اع ةٍ اج ائه إلى ف ه أو ان ه أو ج قه أو دي هاد  ع ض للاض ع ال

ع ه، ولا  ة، خارج بل ج اس ف أن  أو آرائه ال أو لا يُ  ذل ال
ج ة و ل ج ٍ لا  ل ش ، أو  ل ة ذل ال ا ادة ل  ع ه ال  خارج بل إقام

ع، أو لا يُ  ذ اث ولا  ل تل الأح ة م اب ب د ال ع ف، أن  ل ال
ل   ."إلي ذل ال

ان  ل لا م ال ه"  ارة "بل ج ي ع ةٍ، تع ل أك م ج ان ال  فإذا 
ه إذا ة بل ج ا وماً م ح ع م ها. ولا  ل ج ي  ٍ  ال ان دون أ س

ة واح ا لال  ل الاس ره، ل  فٍ له ما يُ لٍ  إلى خ ي مق ان ال ل ٍ م ال
ها   ".ل ج

ف   ة ج ان اتفاق أنه١٩٤٩و ف اللاجئ  اً م " م ق ع ى ج انٍ  كلُ إن
ل الع لاده ق ه ووج خارج  ه أو ج ه أو دي هاده  ج ه أو اض ي اش م تع

اني  ن ال ان ه".١٩٥١شه  ل ج ي  لاد ال اث وقع في ال   م  أح
ان و  ق الإن ق ي ل ة وُلاح أن الإعلان العال ن ق ال ق ولي لل العه ال

ة  ة الأم ةٍ، في ح أن الاتفاق م ونةٍ وع ء أك م م الل ة جعلا مفه اس وال
ء عل ت ح الل ان ق ق الإن ق ة ل اس ائ ال ي ال ت اسي م م ء ال ى الل

ة وف تار ة ل اس ائ ال ال لة  ائ ال   .)١٩(وال
ق  قة للاجئ وُوُجِهَ سهام ال ا ة ال ع الاتفاق ل  )٢٠(ل أن فى  لهاأو ح ت

اي  ع ي ي أن اللاجئ  ع ا  ء، م ارخ الل ي ل ة ت على ح زم م لا ١٩٥١الاتفاق
ة، ت هاله الاتفاق ه  وثان ود دول وا ح ي ع اص ال ع على الأش ِ ال أنها تُق

اً  ازح داخل ل ال ها، ولا  د ت فى أنها تُ  وثال ء الف ع على الل ِ ال ق
اعي،  ء ال عهادون الل ي  ورا اد ال اسي للأف ء ال ع على الل ِ ال أنها تُق

                                                
هان أم الله د. (١٩) ة،  :ب ة، القاه ة الع ه اسي، دار ال ء ال ، ٤٢٨م، ص ـ١٩٨٣ح الل

ا عام  ق ة اللاج في أف م اتفاق  .م١٩٦٩وأُب
٢٠)(  ، ق جامعة أس ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ق اللاج ق ة ل ول ة ال ا د رزق: ال د. محمد م

ها،  ٧٣م، ص ٢٠١٤ ع ن اللوما  تي: قان ة د. محمد الع ل راه،  ولي العام، رسالة د ن ال ء في القان
 ، ا ال، ال ، أك ام ق جامعة محمد ال ق  .٢٣م، ص ٢٠٠٦ال
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هاد ن للاض ض ع اني  ي ردات ال ل الل ار م ل رف ق ةٍ، ول اس ابٍ س لأس
ا ب ١٩٩٨عام  فِ الارت ة؛ لأنها ل ت مال ن ال ء لعائلة ع ح صفة الل م م

ة،  اس اب ال هاد والأس هاالاض هاد  وخام ف م الاض ن ال أنها أو ج أن 
ره.   له ما يُ

ة للاجئ ض ج ج م ون أن تع الاتفاق ن ق خ ، ف أن  اً وقاص
هاد  أ الاض ةٍ، وُ أن ي اس ابٍ س هاد لأس ض للاض ع فه م ال ه  خ بل
اً، ففي ح  اتها غال ع إث ى  ة وال دة في الاتفاق ُ ة ال اب ال لأح الأس

ة في  ة اله ة ض دائ ا الأم ة الإدارة العل اي  ٢٢لل ص م ١٩٩٢ي
ع  ل م  الق ه  ي ان ق ت ته الا و ات اس، وه شابٌ م ج اس ذ حالة إل

مة  ة لل اه ة ال ل اعات ال ا ال اده ال ه ح ام له ه الان سي ورف
اعات اتً  ،)٢١(ال ل ف عه ل س ب إعادة ال في تع اللاجئ وت ون وج

ب واللاج ل إضافة لاجئ ال لفةً م ة أو م ي ة أو ال اس ة والآراء ال   ال
اعي. ء ال ع والل ة ال   ح

ة؛ لأن  ماس بل ة ال ا ال ا  عه م ت فقان في ع ة ي و أن اللاجئ وع ال
ة  ه الأصل اء أكان دول ة س ة الفعل اح ة م ال ماس ة دبل ا لا ح ن  اللاجئ ق 

ها أم  اي ه ح ف م ا أنه ق ت ة،  ا ام تل ال غ في اس ه لا ي ان ه نف
ة  اً، أما ع ال ه فعل ة إذا فق ج ن ة القان اح ةٍ م ال ماس ةٍ دبل ا لا ح ن 

ة دولةٍ  ة أ ا ة  ن ة القان اح ع م ال ٌ لا ي ة )٢٢(فه ش ام ال ا أن انع  ،
، ول ر حالات اللاج ه لاف ي في  ةٍ  ةٍ دول ا لا ح ل  ة   ع ال

ق في أن  ل الف ة و اللاجئ وع ال ة اللاج ته  ض ا أن مف اللاجئ، 
اف الع  ة للاج إلا إذا ت ول ة ال ا ال اً  ي ن ج ة لا  ع ال

اسي   . )٢٣(ال
ة اللاج لعام  ة م اتفاق ان ادة ال ول على أن " م١٩٥١وت ال تُ ال

ام ه ة أح عاق ة (ال ي ال ة على ع ٍ  ه الاتفاق ) دون أ ت اللاج
أ". انة أو بل ال   ال أو ال

                                                
، ص  .د )(٢١ اب جع ال د رزق: ال ها ٧٥محمد م ع  .وما 
، ص  )(٢٢ جع ساب هان أم الله: م  .١٠٥د. ب
، ص  )(٢٣ جع ساب عة: م ج او ب  .٩٣، ٩٢د. ح
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٤١٤ 

ع الفقهي للاجئ:  أنه "ال ٌ م الفقه اللاجئ  ف جان ال ال ي ع
ي ي ولة ال أ في سفارة أو في إقل دولة غ ال ها لأنع مل ض ي إل ع ى ال ه 

ده ه ٍ ماد ي   .)٢٤("ل
ه أو خارج بل  ج خارج دولة ج أنه ال ال ي ون اللاجئ  ف آخ وع

اد ع ه ال ةٍ  إقام اس ابٍ س مةٍ  ،لأس ة أ ح ا ع    .)٢٥(ولا ي
ن  ف معه القان ة  وع ولي س أنه "١٩٥٠ال أ  ل ولة م ال ها ال ي ت ة ال ا ال

انٍ  ولة أم في م ة على إقل ال ا ه ال اء أكان ه ها س اد ال ي ع لأح الأف
تها"، وُق ع لأح أجه عه "آخَ  ع ال اللاجئ وفقاً ل ٍ غادر   كل ش

ٍ اض إلى  ل ش ة، و ة ال ا ي لها ب ان ي ي  ولة ال اً إقل ال عاً أو ق
قاء خارج إقل ال ل ال ه، وال ل  ي وقع ف ة ال اس اث ال ولة،  الأح

" ة دولةٍ أخ ة لأ ماس بل ة ال ا ال ع  ةٍ ولا ي ي ةٍ ج   .)٢٦(على ج
ارخ  ادر ب ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ل  ٢٦وفي ح لل م في ٢٠٠٥أب

ا ه أن الأس ا أ ة) ض ت اقي ال ل (ع ة أح ح م ي أدت إلى ق ب ال
؛ ح إنه في س  ا ق زال ل على وضع اللاجئ في ت ل ال امه  ق

اي عام ١٩٩٨ ، وفي ف ام ح اقي ص ئ الع ا  خلاف مع ال ب إلى ت م ه
ى عام ٢٠٠٠ ق للاج ح ضع ال ه ال ام ح ت م ام ص ع سق ن م و
اع ٢٠٠٥ الإج ة  ة م، وق ال ة م الاتفاق ال ادة ال هاك لل ن أ ان أنه ل 

اق له إلى الع ح ار ب اك ق ان ه ان إذا  ق الإن ق ة ل   .)٢٧(الأور
الات  ة أنها م ال ه الق ام في ه ُ للاه ٌ م الفقه أنه م ال و جان

ة اللاج لعام  ة اتفاق ها ال ي ت ف لة ال لي م وتُ إل١٩٥١القل ن ال ى القان
 َ ل معاي ا لا ُ ة ول ه ء ال اسات الل ة إلى س ا أشارت ال ةً،  اش م

                                                
(24) Mario bettarie: l aisle politique en question on statut pour les refugies 
prespectives insternationales, Paris, presse universilairc de France, 1985, p.79.  

عة )(٢٥ ج او ب ، ص  :د. ح جع ساب :  د. ،١٢٤م ر ة حام ب ، د. نف او ل ال ز محمد ج
ولة  امات اللاجئ وال ة ال ل لة  ر  ة،  م عة الإسلام ولي وال ن ال فة في القان ال

ام ل ال ة، ال ن ال ن ٨القان ن، ي لاث د ال  م.٢٠٢٠، الع
م  د. )(٢٦ ة للعل لة الع ال ر  ب،  م غ ش: أوضاع اللاج في ال تي، د. محمد ب محمد الع

ة الع ع اش ال ة، ال اس ن، ال لاث اح وال د ال ة، الع اس م ال  .٩٥م، ص ٢٠١١ة للعل
قعه  )(٢٧ ن على م اخ للقان رسة اوت ان م ق الإن ق ل ل عه اله ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه ح

 : ن ونى على الإن  http//sim.law.un.nlالإل



  للاجئين في القانون الدولي الخاصز القانوني المرك

  أحمد عبدالموجود محمد فرغلىد. 

 

٤١٥ 

ان ق الإن ق ة ل ة الأورو ة م الاتفاق ال ادة ال هاك ال ر على ان رةً في الع ، )٢٨(م
ولة ب ه ال ام ه لي وذل لق ن ال ة أشارت إلى القان ا أن ال  ون م جان

ة للاج لعام  ة الأم ال اداً إلى ١٩٥١اتفاق ء اس ه في الل ل م ح رف 
ة. ة ال اب الاتفاق هاد راجع لأح أس د اض م وج   ع

ا  اجه نف ال ل ل ي م ال ة ذه إلى أن مُقِ ُ الفقه أن ال ع و 
اد هاك ال افٍ إلى ان  َ عاملة غ ء ال ال س ة وأن اح ة الأورو ة م الاتفاق ال ة ال

اة  ال في ال عل  ا ي ة ف ام ادة ال اً أن ال ة ض رت ال ان، وق ق الإن ق ل
ة للاج  ال ة ال اع ف ال ول ب اماً عاماً على ال ض ال ة ل تف اصة والعائل ال

ة ع ٍ م ال فا على م مع ه م ال   .)٢٩(ل
ة م  ه ال د محمد سع (وفي ق ا، ح أ ل ة) ض ه ار ال

ل ام ي ان في ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ادر م ال ٍ ٢٠٠٥ال د خ م وج
ان ُقاتل ض  ه الأصلي؛ ح  وف في بل ل رغ ت ال م ال ٍ على مُق م

د ال اء ج ه  إع ض على قائ  ا، واع ة أث انة خ ه في زن ة، ف ح
ء، وأمام  ه ح الل ل م ل اله ف وز الع ا، ف ل ب إلى ه ، ث ه أشه
ادة  هاكاً لل ن ان ه س له إلى بل ح أن ت ان ق  ق الإن ق ة ل ة الأورو ال

ه سُعِضه ل له إلى بل ح ان؛ لأن ت ق الإن ق ة ل ة الأورو ة م الاتفاق ال  ال
ة عاملة القاس   .)٣٠(ال

ل عام  وت اللاجئ وفقاً ل د  ق :١٩٦٧ال أن م اللاج   م 
ة لعام  ة الأم ال د ١٩٥١ع أن أحا اتفاق الق ضع اللاج  اصة ب م ال

 : ع م اللاج ة ب ن ف قة تع ت على ذل تف قة وت ا اال ه ل  أح ن ق اللاج
اي عام أو  ا، ١٩٥١ل ي اق أورو ام وفي ن ه اي عام  وثان ع أول ي ن  اللاج

ا أش١٩٥١ ع الأول ور وف ال ا وه في نف  اق أورو ، )٣١(م داخل أو خارج ن
                                                

(28) Magdalena Forowicz: The Reception of International Law In Eurpean Court 
Of Human Rights, Oxford University Press, 2010, P.240.           
(29) Nuala mole: Catherine Meredith and the European convention on human 
Rirghts, council of Europe, 2010, p.49. 

ق الإ )(٣٠ ق ل ل عه اله ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه رسة اوح ان م ن على  ن اخ للقان ت
ونى قعه الإل : م ن  http//sim.law.un.nl على الإن

ة،  د. )(٣١ ة، القاه ة الع ه ولي، دار ال ن ال ة للاجئ في القان ن ة القان ا ة: ال أب ال أح ع
 .٨٠ص  م،١٩٩٧



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤١٦ 

خل ض تع  اً أ ش ي ل ُع لاج وت ادة الأولى م ال ى ال ق و
ة  ة الأم ال ادة الأولى م اتفاق ف ال ع تارخ  م،١٩٥١اللاجئ في ال و

اث  ه الأح اء أكان ه عها، أ س ان وق ها أو م اً  ح لاج ي أص اث ال ع الأح وق
اي  ل أول ي اث ق  ١٩٥١ق وقع ق ه الأح اء أكان ه ارخ، وس ا ال ع ه أم 

ادة ن إلغاء  ه ال العة ه ، و انٍ آخٍ م العال ا أم في أ م وقع في أورو
ة الق اردي في اتفاق افي ال غ ي وال م   م.١٩٥١ي ال

ل  وت ادة الأولى م ب قاً ل ال ف إلى ١٩٦٧و م اللاجئ ي م فإن مفه
ع أو لا  ة، ولا  ة ال ا ها ب ي إل ي ي ولة ال د خارج ال ج كل ش م

لةٍ  ابٍ معق ي على أس ف م ولة  خ ة تل ال ا ع  غ في ال ض  ي ع م ال
ةٍ أو  ةٍ مع اع ةٍ اج ة ف ة أو ع ي أو ال هاد  الع أو ال للاض
ي  ولة ال د خارج ال ج ة وم ان ال ع ال ل إذا  ة، و اس  آرائه ال

ف ة  ذل ال ا غ في تل ال ع أو لا ي ه ولا  ل )٣٢(بها مق إقام ، و
ائفة القه ع ذل  ب و ة وأس ال اس ائ ال ي ال ت ائفة م هاد و  والاض

ء. اف له  الل ولة الاع ي ت ال اد ال   الأف
م  ج م مفه أنها أخ لها  وت ة للاج و ة الأم ال ونع على اتفاق

ا ل ض نا، و ة وه أك اللاج في ع ب الأهل ء اللاج  ال ا الل
ةٍ،  الةٍ مهاج ع فه إلا  ، ولا ي ت ٍ اد مع امٍ اق ا ن ا ة وض آسي ال ال

ادة  ل جاء ن ال اع  ١٤ول ع أن ان شاملاً ل ق الإن ق ي ل م الإعلان العال
ة.  اس انه أو الفق أو الأزمة ال ة في بل وب الأهل ى اللاج م ال ء ح   الل

:تع اللاجئ في اتفا ات الأخ ة والاتفاق ق ة الأف ح ة ال ة م   ق
ة اللا ق ة الأف ح ة ال ة م ف اتفاق أنه "ع ه  ة م ادة العاش أ جئ في ال

ام  ال ةٍ  ل  اثٍ تُ ةٍ أو أح ةٍ أج لالٍ خارجي أو س وانٍ أو اح ٍ  ع ش
أصله أو ج ها  ي إل ي ي ولة ال ءٍ م ال ه العام في ج ان إقام ك م ه أُجِ على ت

ه" انٍ آخَ خارج دولة أصله أو ج اد لل ع م ع   .ال
ق لعام  ة اللاج الأف ل وسع اتفاق ة ١٩٦٩ول م اللاج في الفق م م مفه

وان  لي، أو الع ئي أو ال لال ال ل اللاج م الاح ادة الأولى ل ة م ال ان ال
ارجي أو أح فال ِ ال َ  اث تُع ع على معاي ا ال ع ه اً، و اً خ العام تع

ة في بلٍ ما، وه ائ ة ال ع ض وف ال ةٍ تع على ال ع ض اً  م اني أ ارٌ إن مع

                                                
، ص  )(٣٢ جع ساب الله الأشعل: م  .١٧د. ع
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٤١٧ 

ل  ء  عاص لل م ال فه ا أن ال ة،  ا ال ا ال ا ل ض وُ أن 
ةٍ، و اد ابٍ اق هاج لأس ة،  ال ا ء  ال ال الل فة أن  خلاله مع

ع ال ح وه ه عام اال ت اء سان د ة ١٩٨١ول ج لاً م تع اتفاق م ب
ة١٩٥١ اخل اعات ال عاً ما م ال الي ن اسِ ذل العه ال ان يُ   .)٣٣(م ال 

ع ا أن اللاج ل تق ب ة  اث الأورو غ م أن ال للاجئ، إلا وعلى ال
قة؛  ا ات ال م اللاجئ م الاتفاق فه ةً ل ل َ ش فٍ أدقَ وأك ص أنها عََّت ع ت

ة  ي ل ، وجاءت ١٩٨٠فأشار الاتفاق الأورو ة ع اللاج ل م إلى نقل ال
ة  ة س ة الأورو ص ح ح ١٩٨١ال اصة  ة ال اءات ال م لل ب الإج

ء.   الل
أنهف إعلان ق وع  ي " اجة اللاج  لاده  ته اص الفار م  الأش

ةٍ أو  اعاتٍ داخل وانٍ خارجي أو ن ف أو ع ال الع ه  أع ه أو ح اته أو أم ح
 ،" لاده ام العام في  ال ة  وفٍ أخ أخل  ةَ  ان أو أ ق الإن ق قٍ عامٍ ل خ

ةً في ل ةً وش م ُ ع ه الإعلان أك لها، إلا أن  وه قة  ا ات ال ع م الاتفاق ال
مةٍ. َ مُل ةً غ ص ِل ت ا الإعلان ُ   ه

ادة الأولى م الاتفا ف ال أنهوع ء اللاجئ  ة لل ة الع ج  -أ" ق ٍ يُ ل ش
ة نه ع ال ة في حالة  اد ه الاع ه أو خارج مق إقام ى  ،خارج بل ج وُ

لةٍ  ابٍ معق ةٍ  لأس ائه إلى ف ه أو ان ه أو ج قه أو دي َهَ م أجل ع أن ُ
ل  ة أن  ع أو لا يُ  تل ال ة ولا  اس ةٍ أو آرائه ال ةٍ مع اع اج

ه. د إل ع ل أو  ة ذل ال   ا
ة  -ب اد ه الاع ه الأصلي أو مق إقام َ بل اً إلى بل غ أ م ٍ يل ل ش
ع   ق ه، أو ل ة عل ة الأج لاله أو ال ل أو اح ل على ذل ال ُ وان ال الع

ل  امل ال ام العام في  ال  ٌ ها إخلالٌ  ت عل ةٍ ي اثٍ ج ةٍ أو أح ع ارثَ  ك
ها" ء م أنه  ،أو ج ع  ا ال از ه ا ال"و ا ل ض ة واسعٌ وعامٌ و ل اعات ال

ع ارث ال   ".ةوال

                                                
ع )(٣٣ ارة د. حازم ح ج اد م ث وم ة،  ض  ة والإقل ول ات ال عاه م اللاج في ال ة: مفه

 ، ن اللاج ة ل ة الأم ال ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ل مفه ح
عاء، س  ع ص  .٣٧م، ص ٢٠٠٣ف
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٤١٨ 

ل قة ت ا ات والإعلانات ال ء في الاتفاق   :)٣٤(ونُلاح أن حالات الل
ة. - ب الأهل   ال
ان. - ق الإن ق حق   خ
ارجي. - وان ال لال أو الع   الاح
-  . أ ي أو ال أو ال ق أو ال هاد  الع ف م الاض   ال
اض. - اعات والأم   الفق وال
ة.  - ع ارث ال   ال
  ة.فق ال -
منح اللجوء لأربع طوائف سياسيةو

ُ
  :)٣٥(ي

ائفة الأولى: م بها  ال ال تق ماً  أ أع هاد ع ا القه والاض ا ض
اسي.  أ ال ن أو ال ي أو الل ه  ال ع اها أو  عا اراً ب مة إض   ال

ة: ان ائفة ال هاد  ال ات الاض قع ع إث ة، و اس ائ ال ي ال ت على ائفة م
  اللاجئ.

ة: ال ائفة ال عاملة  ال اع ال ى ت إلى ق ع الفقه وال ب على رأ  أس ال
اداً إلى  د م ُ في ذل اس ة، رغ وج ال ف ال ة ج اردة في اتفاق ة ال ان الإن

ادة  ة  ١١٨/١ال لاده الأصل ج إعادة الأس إلى  ي تُ ة ال ال ف ال ة ج م اتفاق
ة، ودون تأ ال ات الق ل هاء الع ر ان ٍ ف اخ جح م جان ا أن  ن اه الأول، لاس الات

د بها إعادته إلى  ق ة، فال ان عاملة الإن الة وال اع الع قة لا تُعارض ق ا ادة ال ال
ق  ق ، وهي م ال ٍ ادرها أ ن ة الأس لا ُ ة إذا شاءوا لأن ح انه الأصل بل

ق  ي س ة ال ع ن. ال ولة والقان د ال   وج
عة ا ائفة ال ء. :ال ه ح الل ولة م ي ت ال اص ال   ع الأش

                                                
ام )(٣٤ ق وال : حق او لة ع ش، د. ج ر د. محمد ب ،  م اه اللاج فة ات ولة ال ات ال

 ، ام د ال ة، الع ن م القان  .١٩م، ص ٢٠١٦لة العل
قي د. (٣٥) ة،  :محمد ش اث الأم ال قاً ل ق اللاجئ  ل حق ارة ح اد م ث وم  ض 

ة الأم ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ع  مفه ، ف ن اللاج ة ل ال
عاء، س  اً: –٩٨، ص م٢٠٠٣ص   وراجع أ

Sadruddin Aga Khan: Legal problems relating to refugees and displaced 
persons, recuell des cours, vol.149, 1976, p.314.            
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٤١٩ 

ع  ب، فق جاءت  ائ ال ة أو ج ان لام أو ض الإن ائ ض ال ي ال ت أما م
ء  الل اص  ة ال ة العامة للأم ال ع ها إعلان ال لة وم اث ذات ال ال

ي  ع م١٩٦٧الإقل أن م ل قاد  ل على الاع ةٌ ت ابٌ ق ت أس ا وُجَِ ال ء  ه الل
ائ   .)٣٦(ش ما ق ارت تل ال

  المطلب الثاني
  الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ وأساس الحق في اللجوء

اب صفة اللاجئ مع  ة لاك ل و ال ه ال اف ف ٍ ت أ إلا ل ل َح ال لا ُ
ار ع ح للاجئ فهالأخ في الاع د تع م ك  م وج لاف ال اخ لف 

ء  ح الل ها ت ي جعل اب ال ارات والأس ي الاع ة تق ل ولة  د ال ف ا ت ة،  ول ال
ها ةً أو غ اد ةً أو اق اس ةً أو س ن ارات قان ن تل الاع ، وق ت ٍ ٍ مُع  ،ل

ن اللاجئ أج ه أن  ف عل ُ ه على أنه م ال اف ف أ وأن ت ل ولة ال ة ل ال اً 
ه م الأجان ه ع غ ٌ خاصةٌ تُ و   .)٣٧(ش

ض له اللاجئ، ع هاد ال ُ أن ي ء في الاض ر الل ل م ر  و وال يُ
ة  ا ةً لل ي لةً ج ح اللاجئ م جِ م ه، وُ ة ب اللاجئ ودول وح ة ال ا إنهاء ال

ة دولة  ا ل في ح ة، إلا أنه ت ه الأصل ول ة ل ماس بل ة ال ا م مقام ال ي تق أ وال ل ال
ا  ولي،  ن ال رة في القان ُق و ال ه ال اف ف ء أن ت فة الل ع اللاجئ  ُ ل

ء. ل م ح الل اي ح ة ت ول اقف ال   أن ال
  شروط اللاجئ وفق اتفاقية اللاجئين:

ف م الاال الأول:  هادال ٍ  ض د لأ س ض له الف ع أو القه ال ق ي
اب   :)٣٨(م الأس

ادة  وه ته ال ان م  ٢٢/٧ما أك ق الإن ق ة ل ة الأم م، وُ ١٩٦٩الاتفاق
ال  اته أو ي ه لل في ح انٍ ُعِض صاح امة  هاد م ال ن ذل الاض أن 

ة، و  قه الأساس هاد إةٍ م حق ي الاض ةً ع اصٍ ن ٍ أو أش ساءة معاملة ش

                                                
ي .د )(٣٦ ار اه، دار ا :غاز ص ان، ح ق الإن ج في حق قافة، ال  .١٣٢م ص ١٩٩٥ل

(37) Sadruddin Aga Khan: Legal Problem Relation –to Refugee, and Displaced 
Persons R.C.H, Vol. 149, 1972, p.313.   

ر  )(٣٨ لي،  م اقع الع ة للاج مع ال ول ة ال ن ة القان ا ر ال امي: م ت ف ال د.علي س
ق جامعة الإس ق ة ال ل انى، لة  د ال اً:م، ٢٠٠٨م، ص ٢٠١٨رة، الع   وان أ

Pierre De senarclens: la mondialisation, Théories, enjeux et débats,3 ème 
édition Armand Colin -Science politique– 2002,dalloz,paris,1998-2002,p.139  
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٤٢٠ 

ةٍ أو  ةٍ مع م ةٍ أو ق ه ةٍ أو ثقافٍة أو م ةٍ أو ع ةٍ أو دي اس ةٍ س ائه إلى عق لان
ق  ق ع ال مان م  ل في ال ، و ع ال علقة ب اعي أو م وضعه الاج

ة ن  الأساس الف القان ا ُ ة  ة ال اة أو ال ولي" كال فى ال   .)٣٩(ال
غ ال ع  مة  هاد صادراً م ال ن الاض ر  أن  ف ح ال

ى ل ها، ح اعةٍ  ع ولة، أو م أ ج ةً في ال اعةً إرهاب لالٍ، أو ج ةَ اح كان سل
امة ُ  مة، وم ح ال ن ال ع اصٍ لا ي مة أو م أش اب ال ل ل تع

هاد على ن الاض قه  أن  ه أو حق اة ال أو ح د ح ة  يُه رٍ م ال ق
ل  ة، وم ذل الق ه الأصل افٍ ل العلاقة ب اللاجئ ودول ة، على ن  الأساس
لا مقابلٍ، وم ح ال  أن  ار  ل الإج قال وال والع ي والاع ع وال

ى ع ال ةٍ  اس ابٍ س هاد راجعاً إلى أس عل  ن الاض ل ما ي ل  اسع   ال
ن... إلخ ي أو الل ال ت  ه وما ي اص القائ عل ام ال أو الأش   .)٤٠(ب

ة اللا ج اتفاق ء الأساسي هو ره م " ج فإن س الل فٌ له ما يُ خ
اتي فه  عي، أما الع ال ض ف ع ذاتي وع م ا ال هاد"، وله الاض

ةٌ  وف  حالةٌ ذات ال إلى  ه  ل حالة على ح ، و دراسة ذل في  ال علقة  م
ال  اص، وُ إلى حالة  اً م ح الأش اً ن ء أم ن الل ل  ل العامة، ول ال
عي فه الأوضاع العامة في  ض اءاته، أما الع ال ة وان ة والعائل ء ال الل

ف ر ذل ال ي تُ ل ال   .)٤١(ال
اءٍ  ي ت على اع ة ال ة وهي ال اس ة ال هاد ال اف إلى الاض وُ
ادتها،  ولة وس قلال ال اس اس  ال ارج  اء م جهة ال ولة، س اسي لل ام ال على ال
ها  ات ف ل ام ال مة أو ن ل ال عي إلى تغ ش اخل م خلال ال أو م جهة ال

اد ا ق الأف اء على حق ةوالاع اس   .)٤٢(ل
                                                

ء الق )(٣٩ ة في ض ول ائ ال ان: ال ال ع ة، د. أح ع عة الإسلام ائي وال ولي ال ن ال ان
ة، ة، القاه ن  .١٩٥م، ص ٢٠٠٩ دار ال القان

لة  د. )(٤٠ ر  ،  م ائ ن ال ولي والقان ن ال ة للاجئ ب القان ن ة القان ا : ال ن غال
 ، ل ، ي د العاش ، الع ال ان، العام ال ق الإن ل حق احة على ب ا٢٠١٦ج فة ال م، مُ ع ل

مة، ص   .٨٨، ٨٧ض دار ال
م  د. )(٤١ لة العل ر  اسي،  م هاد في تع اللاجئ ال م الاض ف: مفه الل فاصلة ع

ع،  ا د ال ان، الع ، تل ة، جامعة أبي  بلقاي اس ة وال ة والإدرا ن  .٦٧م، ص ٢٠٠٩القان
ا )(٤٢ ائ ال اري: ال ال ال رة، د. ع عارف، الإس أة ال ة، م  . ٥٣م، ص ١٩٩٩س
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٤٢١ 

ي ة -وفي الع ال ل ة غ ال لاً  -في الأن اسي  م ال ح ال أص
 ، اس م ال ل ال م ت أ ع ء، وت إرساء م ه الل ا دعا إلى ت م اً م م ق
ضةً  ن عُ م العاد في أنه ق  لف ع ال اسي  م ال ونُلاح أن ال

قَع عل هاد وتُ ء.للاض ه ح الل ل ت م ات، ول ى العق   ه أق
ابٍ  ه ال راجعاً إلى أس اف م هاد ال ُ ن الاض انى: أن  ال ال

ةٍ    وهي:) ٤٣(مع
ق  -  هاد  الع رًا في الاض ه اع ال  ق أك أن : ُع ال  الع

ة  م ال إلى الاتفاق جع في مفه ولي، و ع ال ع ال إزالة ج اصة  ة ال ول ال
فاً واسعاً ي ١٩٦٥ال الع لعام  ف ال الع تع ي عَ م، وال

ن أو ال أو  ق أو الل م على أساس الع ق لٍ  اءٍ أو تف ٍ أو اس كل ت
ان. ق الإن ق اف  قلة الاع ل أو ع ف إلى تع ه   الأصل و

ي -  هاد  ال عل : و الاض ة أو ح ال ي عائ ال ارسة ال ل في ح م
ةٍ  ائفةٍ دي اب ض  ض ت ةٍ أو ف ةٍ مع ائفةٍ دي ام ل ي أو ح الان ي ال
اً  ء م ال الل ن  ه، ولا ٍ أن  ل حالةٍ على ح ةٍ، و دراسة  مع

ا الأساس في أن ُعامل على ه ، بل  ٍ ٍ مع ي   .)٤٤(ل
ةا - هاد  ال ة لاض ا أن ع ال هاد،  راً للاض ة م ن ال : ق ت

ال  ادة و له أن ُ ع ل الإقامة ال ولة م ائه ل هاد  ان ض للاض ع ق ي
ء.   الل

ةٍ: - ةٍ مع اع ةٍ اج اء لف هاد  الان اف  الاض لاف العادة والأع ح إن اخ
ة داخل ال اع ةٍ، وم ذل ال الاج ةٍ مع اع ائفَ اج د إلى خل  ولة ي

ولة ةٍ في ال ق بلغةٍ مع ا    .)٤٥( ال أو  الإعاقة أو ض ال
لهوفي م ي ت اص ال صف الأش ة" وضع " اولة ل اع ائفة الاج ال

لف ة ال حاةً م الآراء الفقه عاي مُ عةً م ال ة م ض ف ة تعامل ال ف ة، و

                                                
، ص  )(٤٣ جع ساب د رزق: م ى عام ٦٦د. محمد م ة اللاج لعام ٢٠٠٣، وح م وقع على اتفاق

ل ١٩٥١ لها ال وت ف على ١٩٦٧م و ة ت ول الع ع ال ها م وال و ة م ع دول ع م ت
ف عل ي ت ها م ال ص وم اد (ع ال  ).٢٤، ٢٣، ٢٢/١، ٢٠ى ال

، ص  د. )(٤٤ جع ساب امي: م ف ال  .٢٠٠٩علي س
، ص  )(٤٥ جع ساب : م  .٩٢د. ن غال
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٤٢٢ 

ات الل ل لفة مع  ة ال اك ال ا الأساس أو ال م علي ه ي تق ردتها علي ء ال
  :الآتي ال
فات  - ه ال ن ه عة، وق ت ه ال ان ه د  ِ ةٌ تُ اك صفاتٌ مع ن ه أن ت

ة  ل خلف ن علي ش ة أو ق ت اع قة الاج ن، أو ال ، الل ل ال ةً م ف
ة ن علي  م ، أو ق ت اس ل القادة الع أو ال ائها م ع ب أع ت

اً. اذي ج ي أو ال ل ل ال اقف م فات وال اك في الق وال   أساس الاش
تها، و  - ي وح ةٌ في ت ة أه اع ائفة الاج ه ال اء ه ن لأع  أن 

ا الأخ في ه ال ع إلي ه ة ال ار ن ل الاع ه م ة م ة مع ئفة أو ش
ا  ا ة في ق ائفة أه ه ال ارجي له ان ال ن لل ة وما  هات الأم مة أو ال ال

ء.  الل
ائف دوراً  - ها م ال ة ع غ اع ائفة الاج ي ت ال فات ال  أن تلع ال

ه اد ه ض أف ع فات ي ه ال ها، أ أنه  ه هاد إل ه الاض ج اً في ت  مه
هاد. ائفة للاض  ال

اسي  - ني وال اعي، القان ي، الاج ار ع ال ا ار ال ع الاع لاب م الأخ 
ه  د ه ي وج ي ي ت ه، ل اج ف ائفة أو ت ه ال ه ه ي إل ع ال ت لل

ادها. ه أف ض إل ع هاد ال ي ائفة والاض  ال
ه - ض للاض ع ة ال ال ء أن ي اح ال الل اً ما علي  ، وغال د لٍ ف اد 

، إلا أن  د هاد الف لاً علي الاض اعي دل هاد ال ائفة للاض ه ال ض ه ن تع
ةً عامةً. ل قاع  ذل ُ

ةٍ  - ةٍ مع اع ائفةٍ اج اء إلي  هاد  الان اخل الاض ان ي في  م الأح
ق، وفي  اسي أو الع أ ال ل ال ٍ آخٍ م هاد ل ل مع الاض َ الة ُف ه ال ه

ء. ال الل حاً ل ان الأك وض  دراسة ال
ة  رال ة الف ه ال ف  ال ما أشارت إل ال الأخ للع وم الأش

ار ( عق الإج ة؛ ح ق أن ال ال اسة Forced Sterilizationالأس قاً ل ) ت
ق  ق ا ل هاكاً ص اح في ال ُع ان فل ال هاداً وفقاً ال ل اض ان وُ الإن

ة  م اتفاق فه ةٍ  ١٩٥١ل ةٍ مع اع ةٍ اج اء إلي ف   .)٤٦( الان

                                                
(46) Jenet Wood: the Refugee Review Tribunal No. NG327 of 1994, FED 6 
December 1994- As quoted by Vevstad Vgdis, P .82. 

ة الع ال ة الأس ت ال أ في:وف أك ا ال ا ه   ل
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٤٢٣ 

ف  ر حالة ال ه ق  عل ب ا ي ول ف لفة ب ال ات م د تف وُلاح وج
ف  ا ال ل ه د م ورة وج ه م ذه إلى ض هاد، ف ض للاض ع ر م ال ُ ال

ه ة مغادرة ال و ال ل ي وضع  ده ع ت ة وج فا ه م ذه إلى  ، وم
، إلا أن  اشٍ لٍ م ألة  ه ال ة ه ة، ول تُعالج الاتفاق هات ال ل ال ء م ق الل
ة  ض ف ادر ع ال ي وضع اللاجئ ال قها ل اج ت عاي ال اءات وال ل الإج دل

ه ال ن اللاج أو ضح أن ما اش ة ل ام د ال خارج ال ب وج ج ع ب
ر، فق ي  ُ ف ال ل  ال ن ق غادر ذل ال ي أن  ع اً لا  ن لاج ه ل بل
ه أح  ارج أو ق  ق في ال ةٍ م ال ي ف ع م لاجئ  ال  اف  الاع

راسة،  ل الإجازة، ال اد ع ال م اب الاع اء الغ ء في أث ة لل ج اب ال أو الأس
ةٍ الق ماس ةٍ أو دبل ةٍ رس ه  .)٤٧(ام 

ا  اؤل ع ر ال هاد ي ض للاض ع ر م ال ُ ف ال ي ع ال اق ال وفي س
ي  ولة ال ل إقل ال ن شاملةً ل ف أن ت الة م ال ه ال ل ه ان ُ في م إذا 

ها؟ ء ج ال الل   ل 
ة  قة أن اتفاق ق ه ١٩٥١وال له في م ل تُعالج ه ة إشاراتٍ ح ج أ ألة ولا ت ال

اك ال  ول ن أن ه ارسات ال ة، إلا أنه م خلال م ة للاتفاق ال ال الأع
الأمان في  ع  ء ال ال الل اً على أنه ُ ل َ تأس ء ق رُفِ ات الل ل م 

ارسات اخ ه ال ة، ل ه ه الأصل ود دول ةٍ داخل ح قةٍ مُع ي م لف في الأس ال
ها ت عل   .)٤٨(اع

ض  ع رٌ م ال فٌ مُ ء خ ال الل ن ل  ر أنه لا ُ أن  ُق وم ال
ل  ع إلى الق لاجئ، وذه ال ه  اف  ه ل الاع ع أرجاء دول هاد في ج للاض

ء  ال الل ةٌ علي أن  اك أدلةٌ واقع ان ه اخلي إذا  يل ال ع أنه ي ال
ة علي  اف ه ال ان ه الأصلي وم قةٍ أخ م بل ة في م ة ال ا ال ع  ال
قعٍ م  َ م ان غ د إذا  ج يل غ م ا ال ع ه ، و اد اعي والاق ده الاج وج
ب  از ح ة، اج ا ج ضه إلى م ع قةٍ أخ  قال إلى م ء الان ال الل

                                                                                                                  
 Court High Court of Australia, Apllicant A' & Anor and Minister foe 
Immigration and Ethnic FC 97/004, 24 Feburary 1997, Refworld, CD-ROM, 
UNHCR Documentation Center, 2000. 

ء،  د. (٤٧) ال الل اه  ولة ت ة ال ل ة: م ق جامعة أ أدي سلامة الهل ق ة ال ل راه،  رسالة د
ة  .١٥٩م، ص ٢٠٠٤ ،القاه

ة (٤٨) ، ص :د. أ أدي سلامة الهل اب جع ال  .١٦٠ال
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٤٢٤ 

اء في أم ة، أو الاخ ةٍ قائ اتٍ مع ل صع ه ت قع م ُ ولةٍ، إلا أنه م ال ٍ مع اك
ةٍ  اس فةٍ م   .)٤٩(كال ع و

اءات  ل الإج اشٍ م خلال دل لٍ م ع  ض ة ال ام ة ال ض ف اول ال وت
اً أن  ور دائ ي وضع اللاجئ، إذ جاء أنه ل م ال قها ل اج ت عاي ال وال

ض ع ف م ال ة اللاجئ.  ن ال امل أرض بل ج هاد شاملاً    للاض
علقة  ات ال د أ م الاتفاق هادول تُ لح الاض فاً ل ء تع و )٥٠(الل ، و

هاد في اتفاق ٍ للاض م وضع تع ها ١٩٥١ة أن ع داً ل واضع ؛ م ان مق
ه و  د ع عاد ال ونة على تع اللاجئ و عٍ م ال ع أجل إضفاء ن الأخ 

م إلى أن  ا أن ن ر ب ة، ول  اغة الاتفاق ع ص اً  ي ق ت رات ال ار ال الاع
ادة ( هاد ٧/٢ال ف الاض ولة ق ع ة ال ائ ة ال ام روما الأساسي لل /ز) م ن

ق  ق اً م ال ع ماناً م ان ح ع ال ان أو م اعة م ال مان ج على أنه "ح
ا  ة  ولي".الأساس ن ال الف القان ُ  

هاداً وم ث  ل اض ان تُ ق الإن ق ة ل هاكات ال نا أن الان وذا ما اع
هاكها إلي  د ان ي ي ق ال ق ة ال ا ما ماه ر ه ال ال ي ء فإن ال ل الل أساساً ل

عة م الا ا ادة ال اد إلي ن ال ق  الاس ق ه ال ل ه ي م هاد؟ ول ة الاض تفاق
ة اس ة وال ن ق ال ق أن ال ة  ول ى ت على أنه " )٥١(ال ول  -١وال ز لل

ي  اة الأمة ال د ح ي تُهِ ار العامة ال ة، في أو قات ال ال ة ال اف في الاتفاق الأ
قاً  اماتها  لها م ال اءات ما  ةٍ، أن ت م الإج فةٍ رس دها  ُعل ع وج

ة ح افي مع للاتفاق ضع، علي أن لا ت ات ال ل قةٍ مُ ه ب قف ال تق  ال
ق،  اً علي أساس الع ولي ودون أن ت ت ن ال ج القان اماتها الأخ  ال

. اعي فق انة أو الأم الاج ، اللغة، ال ن، ال   الل

                                                
(٤٩) :   ان

Jaeger Gilbert: One of three authors of the unhcr handbook on procedures and 
critens for determining refugee status by Elena, section 5.13. 

ة  )(٥٠ ي ل ع ة لل اه ة ال ة الأم ال ي في اتفاق ع فاً لل ادة الأولي ١٩٨٤ون تع م في ال
ة أو ن اء ج ة، س عاناة ال د إلي ال اب بها ال ع أنه "أ فعل م شانه أن ي ة، ُ ف

...   ."ق
(51  ) Davidson Scott: Human Rights, Open University Press, Buckingham, 
1993, P40. 
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٤٢٥ 

ها  -٢ ص عل امات ال لل م الال ا ال ما ُ ال ادل في ه  في ال
)١٦،١٨، ١٥، ١١ ،٨، ٧، ٦، ٢ ،١( ."  

قة هي ا ادة ال ة م ال ان ة ال ها الفق ي أشارت إل ق ال ق اة،  وال ال في ال
ةٍ أو  ان َ إن ةٍ أو غ عاملةٍ قاس ةٍ أو ل ٍ أو لعق ي ع دٍ ل ع أ ف وال في لا 

از م ج ةٍ، ال في ع م ق مه ان علي أساس ع امٍ ح الإن ال فاء  رته علي ال
ابها، ح  ها وق ارت اً عل ةٍ ل  مُعاق ة ال ع ج از معاق م ج ، ع تعاق
ة الف وال  د في ح ن، وح الف ٍ أمام القان ه  د في أن ُعََف  الف

انة.    وال
ادة ( اد إلى ن ال ل ُ الاس اه٢/١و ة ل ة ال ي ) م اتفاق ع ة ال

ها ي جاء ف ي  ال ب أو ته ان ال اء  ، س ان ا  ةٍ مه ائ وفٍ اس ة  "...... أن أ
ار عامة، لا  إثارتها  ة حالة  اخلي أو أ اسي ال ار ال ق م الاس ب، أو ع ال
ة  اً لأه ال؛ ن آ حالٍ م الأح اس بها  ز ال ق لا  ق ه ال "، فه ي ع ل ال

هاض اء ع غ ي الاس ونها أو ح ة الع ب ان م إم   ".)٥٢(ورتها وع
ال  لاً م أش ل ش قة ُ ا ق ال ق ٍ م ال هاك أ ح م فإن ان وعلى ه ما تق
لٍ، و  َ مق هاد غ د الاض ي وج اب ل ار ال ع ام ال هاد، إلا أن اس الاض

ان ا ق الإن لةً م حق ةً قل اك ف ع أن ه هاد وهي ال ى الاض هاكها إل د ان ي ي ل
ادة  في لل ف ال أ علي ال ا ال ن ه س ة، و اة أو ال مان م ال م  ٣٣ال

ة اللاج ة  ،اتفاق ة الف وال وح أن ح ل  ع الآخ إلي الق ه ال و
ا أ تف م هاد، إلا أنه ل ُق اق الاض ع تقع خارج ن أ وال ، في ال ل ذل ٍ ح

ع  أ وال ة ال ة الف وال وح هاك ال فى ح ع الآخ أن ان ح ي ال
ار أن هاداً، علي اع ل اض دُ ة للف ات ال ق ع ي ال ه )٥٣(ه  ا ما نُ ، وه

اً.  ن واض ي ق  ي هاد ال صاً أن الاض   خ
لل  ولة ال ز لل ي  ق ال ق ع ال اك  ار وه ام بها في أو قات ال م الال

لاً م  هاكها ُع ش ق علي أن ان ة اس اك ال اء ال العامة، إلا أن الفقه وق
في،  لٍ تع فه  ق ه أو ت از الق عل م ج د في ع ل ح الف هاد م ال الاض أش

                                                
ة  د. (٥٢) ول الات ال ة وال ة الأم ال ار م ان في إ ق الإن ق ة ل ول ة ال ا فا: ال أح أب ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال  .٩٥، ٩٣م، ص ٢٠٠٠ال
ة (٥٣) ، ص د. أ أدي سلامة: الهل جع ساب ء، م ال الل اه  ولة ت ة ال ل  .١٦٦م
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٤٢٦ 

اعاة  هاد، فلاب م م د إلى الاض ا ال ي ل ه هاكٍ ل عة ول ل أ ان
ا لا ش  هاد، وم داه إلى الاض ة أخ وم عه م ة وق ال هاك وم اح امة الان وج
م  اق مفه َ م ن اس بها ُ ز ال ي لا  ق ال ق ال هاد  ه أن ر الاض ف
ق  ق ال اساً  ل م ها ولا تُ ي لا ُ ح ي م الأفعال ال اك الع هاد، فه الاض

ة، إلا أنه ُ ة الأساس لاُ ق ال هاد، ف ال الاض لاً م أش ارها ش  اع
ة  م هات ال ل ال العق م ق ة  ر م الإصا ُ ف ال أن ال ة  ة ال رال الف

هاداً  الا ل اض اح في ال ُ فل ال اسة ال قاً ل ةٍ ت اء إلي ف ن
ةٍ  ةٍ مع اع   .)٥٤(اج

ي أو ردت  ق ال ق ص ال ة وأجازت و اس ة وال ن ق ال ق ة ال ها اتفاق
م  ة وع لامة ال ة وال ل ال في ال ار وت اس بها في أو قات ال ال
ن  ة القان ا ع  اواة وال في، ال في ال لٍ تع د  ف أو الق علي الف ق ال

اتدون أ ت فال والأقل ل ذل الأ ةٍ )٥٥(ٍ و اك ةٍ وأن  ، ال في م عادلةٍ وعل
ةٍ  ه ته ج انات ع ت ال الأدني م ال ع  ه وال ي ت إدان ٌ ح ه ب ال

ةٍ  ائ ات )٥٦(ج ص ني  في أو غ قان لٍ تع خل  از ال م ج ، ال في ع
ع  ه أو ال عائل د أو  نيالف لٍ غ قان ه  ع فه وس ار )٥٧(ض ل ، ال في اخ

ان  ولة الإقامةم ه وال )٥٨(ض إقل ال ا في ذل بل  ٍ ة في مغادرة أ إقل ، وال
لاده ل إلي  خ اذ الآراء)٥٩(في ال ع وات ة ال ي )٦٠(، ال في ح ل ع ال , )٦١(وال

ها ام إل ات والان ع ل ال اة  )٦٢(ال في ت ة في س ال ار وال في ال

                                                
(54  ) Canda: Federal Court of Canda, Cheung v. Minister of Employment & 
Immigration (MEI) (Ref 26 Center, 9th ed, July 2000. 

ادة  (٥٥) ة.٢٥ال  / ج م الاتفاق
ادة  )(٥٦ ة. ١٤ال  م الاتفاق
ادتان  (٥٧) ة. ٢٣، ١٧ال  م الاتفاق
ادة  (٥٨) ة. ١٢/١ال  م الاتفاق
ا (٥٩) تان  ١٢دة ال ة. ١،٤الفق  م الاتفاق
ادة  (٦٠) ة. ١٩ال  م الاتفاق
ادة  (٦١) ة. ٢١ال  م الاتفاق
ادة  (٦٢) ة. ٢٢ال  م الاتفاق
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٤٢٧ 

ِ )٦٣(العامة َ اواة ، ال في أن يَ َ ع أساس م ال َ ، وال في )٦٤( وأن يُ
اواة  مة العامة علي أساس م ال ل علي ال ق ، )٦٥(ال ق ه ال اس به وال

ا يلي:  ٌ و   م
اً. - ها رس ي ُعلَ ع اة الأمة ال د ح ي تُهِ ار العامة ال   أو قات ال
ات  - ل قةٍ م ه ب اً مع ما تق اس اس مُ ن ال ضع.أن   ال
ن أو ال أو اللغة أو  - ق أو الل اً علي أساس الع اس ت ا ال افي ه أن لا ي

. اعي فق انة أو الأصل الاج  ال
ه إلي ح  هاد أن  و فإنه ُ للاض ه ال اب أ م ه وفي حالة غ

اجح ه الفقه ال د ما يُ ج ي جاءت بها الاتف)٦٦(ال ق ال ق ال عل  ا ي ة ، وف ول ة ال اق
ة ق أو ج علي  ه الاتفاق ة نُلاح أن ه قاف ة ال اع ة والاج اد ق الاق ق أن ال
صل  ة م أجل ال ف اردها ال ح م ود ما ت ة في ح اس ات ال اذ ال ول ات ال
ان  ض ول ه ه ال ي علي ه ئ ام ال ق، إلا أن الال ق امل لل ق ال اً لل ر ت

ارسة ا اء أكان ذل م عٍ س ٍ م أ ن ون ت ة ب ال ة ال ونة في الاتفاق ق ال ق ل
مي  ه أو الأصل الق اسي أو غ أ ال ن أو ال أو اللغة أو ال ق أو الل  الع
ه  ها ه ي دون ق ال ق ها، وال لادة أو غ ة أو صفة ال ل اعي أو  ال أو الاج

ل ة هي ال في الع ةٍ وعادلةٍ  )٦٧(الاتفاق ٍ صال ة )٦٨(و ، وال في م مع
ل وال اس وال اء ال ا في ذل الغ ه  د ولعائل اس للف ، وال فى )٦٩(م

ة ة والعقل ن ة ال أعلي م م م ال عل )٧٠(الع  ، ال في ال

                                                
ادة  (٦٣) ة.٢٥ال  /أ م الاتفاق
ادة  (٦٤) ة.٢٥ال  /ب م الاتفاق
ادة  (٦٥) ة.٢٥ال  /ج م الاتفاق

(66) Prop of experts in International Law was convened by the International 
Commission of Jurists to principles on the Limitations and Derogation 
Provisions in the international on Civil and Political Rights, UN. 
DOC.E/CN.4/1984/4. Also quoted by HATHAWAY, P110. 

ادة  (٦٧) ة. ٦ال  م الاتفاق
ادة  (٦٨) ة.م  ٧ال  الاتفاق
ادة  (٦٩) ة. ١١/١ال  م الاتفاق
ادة  (٧٠) ة. ١٢ال  م الاتفاق
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٤٢٨ 

اعي)٧١(الأساسي ان الاج ة الأس )٧٢(، وال في ال ا ة وعلي ، ال في ح
فال والأمهات ص الأ ع )٧٣(ال ة؛ وال قاف اة ال ة في ال ار ، وال في ال

ة ع  ات ة ال اد ة وال ع الح ال ة ال ا فاع  قاته والان ي وت م العل ق افع ال
فه أل د ب م الف ق ي أو الأدبي ال  اج العل  .)٧٤(الإن

لف ع تل ال ق ت ق عة ال ان  أن ون  ة  ول ة ال ي وردت في الاتفاق
ل  ةٍ م م اع ةٍ أو اج ائفةٍ دي مان  ة، إلا أنه في حالة ح اس ة وال ن ق ال ق ال
ولة  امات ال قاً لال ل خ ها فإن ذل ُ ف ولة علي ت رة ال ق مع ق ق ه ال ه

راسة ه ال مان م ه اها، أ أن ال رعا مان م ، إضافة إلي ذل فإن ال)٧٥(ن
ي  ةٍ ال ان َ إن ة أو إلي معاملةٍ غ اة أو ال ي ال د إلي ته ق ي ق ه ال ع ه

ة، ولا ي ة ال عا اء أو ال ل أو الغ ل ال في الع امة م ٌ ت م ال ج تع
ة ع ة ال اع ة الاج ي بـ "الف ا ُ دٌ ل م الاتفاق علي الع م جع ذل ع "، وم

ة في ال ل ي ا وق وردت إشارات ع ع، ه اد ال اقي أف ة ع  اع ة الاج لف
ابٍ  ة لأس عاملة ال ء ال ي ت ال أو س ة ال ول ثائ ال ي م ال الع

ةٍ  اع ز  ،اج ان علي أنه لا  ق الإن ق ي ل ة م الإعلان العال ان ادة ال ت ال فق أق
مي أو الاج اذ الأصل الق ة م ات ان ادة ال ل الأم في ال ، و اعي أساساً لل

ة، وق  اس ة وال ن ة وال قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال العه ال
ةٌ   عه صفاتٌ م ي ت اص ال ا ال الأش قل له ف ال ل ال ش

لاء ل ال اعي م ك أو ال الاج اة ال ال، ال ، رجال الأع أس مال ، ال
ة  ل اتفاق خ ات الأولي ل ، إذ  في ال ان فاذ علي ١٩٥١والف م ح ال

ة اك ة ال رات ض الأن ي قام بها ث ان ال ل از القادم م ال ج   .)٧٦(ال
ه د ال خارج إقل ج : وج ال ج ال ال : ُ في اللاجئ أن يُ

ول ن خارج بل خارج ال ة لاب أن  ة لع ال ال ه، و ي لها  ي ي ة ال

                                                
ادة  )(٧١ ة. ١٤و ١٣ال  م الاتفاق
ادة  (٧٢) ة. ٩ال  م الاتفاق
ادة  (٧٣) ة. ١٠ال  م الاتفاق
ادة  )(٧٤ ة. ١٥ال  م الاتفاق

(75) HATHAWAY James, op.cit, P.111. 
ة (٧٦) جع س :د. أ أدي سلامة الهل ، صم  .١٨١اب
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اد ع ه ال ة اللاج لعام )٧٧(إقام الي لا تُ اتفاق ال اً، ١٩٥١، و ازح داخل م على ال
ء ول يَُ  ل الل م  ي وق أٍ في بلٍ أج ٌ ي ع مل ء ش ال الل ا أن  ك

ه، أما اللاجئ  ل ٍ م في  ه الأصلي ل دة إلى بل اف م الع  ٌ فه ش
ادة  اردة في ال ة ال اب ال .  ١/٢الأس ة اللاج   م اتفاق

لف ع اللاجئ فى  ها، و ةٍ أو غ اد ابٍ اق ه لأس ك بل هاج فه م ت أما ال
ء. ة أو سع م الل   أن اله

ا ة في ح غ اعة أو ال م الاس ع: ع ا ف:ال ال ولة  ال ُ  ة ال
ه الأصلي ق  دته إلى بل ه، لأن ع ة دولة ج ا ٍ ع ح َ راغ د غ ن الف أن 

ي ع هاد أو ال ضه للاض   .)٧٨(تُع
ة غ  عة للأم ال الة تا ة و اع ة أو م ا ع  م ال : ع ام ال ال

. ن اللاج ة ل ام ة ال ض ف   ال
ادس: ألا ة:ال ال الات الآت ء ال ال الل    ت على 

ة اللاج لعام  ادة الأولى م اتفاق ء أو ١٩٥١ ال ح الل ز م م لا 
: لاً م ء ل ح الل ار في م   الاس

ه. - ة بل ج ا لال  أنف الاس   اس
ها.  - ع فق ه  د ج   اس
ة.  - ي ة ج   اك ج
ل ال غا -   دره.عاد إلى ال
ه الأصلي. - ة بل ا لال  ح غ قادر على رف الاس   أص
- . اب اد ال ع ه ال دة إلى بل إقام ح قادراً على الع ة وأص   ان ع ال

ع:  ا اً ال ال ت ء مُ ال الل ن  َ  ألا  ةٍ غ ةٍ عاد ةٍ أو ج ةٍ دول ل
ةٍ: اس انةٍ م س ء إلى ح ل الل ي لا ي ة اللاج  ل رته اتفاق العقاب، وه ما ق

ت ول  م١٩٥١لعام  اف ء إذا ت ل الل ل  ق ولة  م ال اؤل هل تل ر ال ي
ء و الل : ؟ش لف الفقه إلى رأي ة على ذل اخ   وفي الإجا

                                                
 (٧٧): ة ان قة ب اللاجئ وع ال ف   لل

Peter J.Vank Rieken: the high commissioner for refugees and stateless 
persons, Netherlands international law review, vol.26, n1, 2009, p.24-36.    

، ص  )(٧٨ جع ساب هان أم الله: م ها. ١٠٨د. ب ع  وما 
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٤٣٠ 

أ الأول ):( ال قل ل  ال ل  ها ال في ق ولة وح اره إلى أن لل ه أن و
مه ء م ع و الل ت ش اف ى ل ت ة ح ي ق ها ال ادتها وسل عل  ، لأن ذل ي

ء   .)٧٩(الل
اني: أ ال ني  ال ه القان ج أث راته ي ء وم و الل اف ش وه أن ت و م

ان، ولأن  ق الإن ٌ م حق ء ح ؛ وذل لأن الل ا ال ل به ب ال ل في وج ال
ق الإن افة حق ت  ء ي أ الأرجحانح الل ، وُ ال

ولي إلى  )٨٠( ن ال في القان
رات  اداً إلى ال راته وحالاته اس ت م ا وُجَِ ال ء  ل الل ة  إجا مةٌ  ولة مل أن ال

ة اته الأساس ان وح ق الإن ال حق ة في م ي جِح  ال ة تُ ل ارسات الع ان ال ون 
ار  ها ال في إص ى تُع ولة ال ء. كفة ال ل الل ار ق   ق

ا ةٍ  ون م جان قاع م  ولة تل راته فإن ال ء وم و الل ت ش اف أنه إذا ت
ة، إلا  قه الأساس ق اته أو  ح  مانه م ذل ق ُ ء؛ لأن ح ل الل ل  ق عامةٍ 
ابٌ ذات صلةٍ  ت أس ا أنه إذا وُجَِ ولة،  ارد ال ود وم افقه مع ح نٌ ب ه  أن ذل م

ه  ء، وه ما أك ل الل ولة  لها رف  ان فإن ال ة ال ا مي أو ح الأم الق
ادة  ان في ال ق الإن ق ي ل ان ق دخل  ١١الإعلان العال د اللاجئ إذا  ز  فلا 

هاد.  ها للاض ض ف ع الفعل أو إعادته إلى أ دولة ق ي ولة    إقل ال
ف م ء ت اب الل ول وُلاح أن أس ع ال جال، بل إن  ل ال اء م ه ال

ام  ع ال ع ت أح ار ن ع الاع ا أص تأخ  ل ا وه ا و كأم
ف  ل الع هاد م لفة، م الاض ال م ة على أش ات القائ ل ع ال ل  ء، وتق الل

ة أو الإت اع د على العادات الاج ات  ال ، أو العق ي أو الأس ار ال
ف  اب أو الع أة، خاصةً وأن الاغ هاد ض ال ال الاض ها م أش اء وغ ال

ة. ان ةً ض الإن بٍ وج ةَ ح ة ُع ج ل اعات ال اء ال ي أث   ال
  أساس الحق في اللجوء:

ء: ني ل الل   الأساس القان
ادة  رته ال دة ق ء وح الع ل الل لإعلان م ا ١٣/٢ُلاح أن ال في 

ي ن على أنه ان وال ق الإن ق ي ل ا في " العال لاد  دٍ أن ُغادر أ  ل ف  ل

                                                
٧٩) (: ج ن ات ا  ف ،   ج ولي للاج ن ال اني والقان ولي الإن ن ال ل العلاقة ب القان ار ح أف

ة لل ول لة ال ال ر  لم ة الأولى، ي ، ال ،  –ل الأح  .١٥٩م، ص ١٩٨٨أغ
، ص  )(٨٠ اب جع ال : ال ج ن ات ا  ف  .١٥٩ج
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ه ه" ،ذل بل دة إل ادة  ،ا  له الع ولي لل ١٢/٢ون ال ق م العه ال ق
ة على أنه " اس ة وال ن لاده"، وه ال ا في ذل  ة مغادرة أ ق  ٍ ح ل ش ل

ادة  ته ال ر ال لعام  ،٢٢ما أك س ادة ١٩٧١ون ال م "على  ٥١م في ال ع
ا ع عاد أ م از إ ها ج دة إل عه م الع لاد أو م ر ال ال س ا ال "، أـ

الى لعام  ادة م ف٢٠١٤ال ه على أن " ٦٢ق ن فى ال قل، والإقامة، م ة ال ح
ا ع إقل ال عاد أ م ز إ لة، ولا  ف ة م ه،واله دة إل عه م الع  ولة، ولا م

ه، أو ح الإقامة  ة عل ض الإقامة ال ولة، أو ف عه م مغادرة إقل ال ن م ولا 
دةٍ، ةٍ مُ ٍ ول ائى مُ أمٍ ق ه إلا  ةٍ عل ة فى  فى جهةٍ مع ال ال وفى الأح

ن    ".القان
ادة  ي  ١٤/١ون ال ان عم الإعلان العال ق الإن ق دٍ ال لى أنه "ل ل ف ل

ادة  هاد"، ون ال اً م الاض ها ه اء إل اول الال لادٍ أخ أو ُ أ إلى  في أن يل
ة الأ ٢٢/٧ ان على أنه "م الاتفاق ق الإن ق ة ل ه  م دٍ في حالة ملاحق ل ف ل

ل ع أ وال ل ل ال لةً بها ال في  ةٍ م ٍ عاد ائ ةٍ أو ج اس ائ س ه في ج ل
ة". ول ات ال ولة والاتفاق ع ال قاً ل ي    إقل أج

ر  ٍ ُق ان خل م ن ق الإن ق ة ل ة الأورو وم الغ في الأم أن الاتفاق
ا  ل أورو ة في م ول الأورو ح ال ل اق ء، ول ، ١٩٦١ح الل ر ذل اً ُق م ن

ا أن العه  اح،  ة ل ي إلا أن ذل ل ُ له ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ال
ع ح  ال ل  غادرة  غادرة، ول ح ال ا ن على ح ال ء، ون على ح الل

ادة  ء؛ لأن ال ق أنه " م العه ت على ٥/٢الل ٍ م حق ز تق أ ح لا 
ة اس ه الاتفاق فٍ في ه ة في دولةٍ  رة أو القائ ق ة ال ق ق ان ال ن الإن اداً إلى القان

ه  ة به ال ة ال ار الاتفاق م إق ة ع ها  لل م ف أو ال ائح أو الع قافات أو الل أو ال
رجةٍ أقلٍ". ارها بل ب ق أو إق ق   ال

اً  خلاً أساس ي تُع م قال ال ة الان علقة  ة ال ص الع ع ال وُلاح أن 
اراتٍ  ع غ  غادرة ق ص ء وح ال مات م خلالها  ل الل عامةٍ أم لل

ة على اف ع ال وال ن" أو " و ارة "وفقاً للقان قاً لع ام العام وت قاً ال
ل ة في ال ع ادة  "للعادات ال ة ل ال اي ة  ٢١وم ن ق ال ق ولي لل م العه ال

ق  ق ع ال ارسة  د على م ولة وضع الق ة ال ُ لل اس الها وال ، إلا أن إع
قي،  ق نها ال ة م م ول رة وال س ص ال غ ال ل ال ُف ال اناً ق ي  أح



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٣٢ 

ع على ح  ال ث  ي ت ف ال د على ال ات ت وضع الق ان اق م ال ففي الع
ء   .)٨١(الل

ة الإغفال، ها رقا انات، وع قاص م ال ة الان قا عل ب اب ي ح  والأم ال
ة أنه "ق  رة ال س ة ال ع أح ال اول ال عي إذا ت ق الإغفال ال ي

اً  لٍ، أ قاص َ م أتي غ ا ال  ، إلا أن ه ال ي  بها  عات ال ض ال
رة س انة ال ال د إلى الإخلال  ا ي ه، و ان افة ج ة  ة -ع الإحا ول  - أو ال

ل ال ع م ض ة )٨٢("لل ان ح ر على ض س ال مه على ذل إذا ن ال ، وم
حة  ف ن الآفاق ال ائقها، وأن ت د  ع تها وأن ت اش ض ألا تُعاق وسائل م قل ُف ال
ف  ال في ال ن  اً دونها، وأن تق ة حاج ود الإقل ن ال تها، وألا ت هي ناف

ل على وث ء وال في ال غادرة والل ا ال وال ادر ه ، وفي ألا ُ ف ائ ال
ةً على  اصلات قائ ن وسائل ال نه، وفي ألا ت لق نه أو صفة م ي ال إلى م
قل  ة ال لفة ل عاد ال ه الأ ن ه ا نق القان حة، فغ قاً مف ن س ار بل ت الاح

ها،  ان ع ج ل في تق  ها أو أه ها أو أح أث ع ّ م  ن أو حَ ا القان ان ه
ه  اناتها أو ما أغفل تق ه م ض ق  ا ان ولي ف ن ال ر والقان س الفاً لل لاً ومُ ا

لها فع ود اللازمة ل   . )٨٣(م ال
ي  ع الأج ل م ت م إلى أنه ق ثار خلافٌ في الفقه ح ا أن ن اماً عل ول

ع إلى ال ه ال ولة، ف ل إلي إقل ال خ ل ال في ال ي  ع الأج م ت ع ل  ق
ع الأجان  ة في م ل ال ها لها م ادةٍ علي إقل ا لها م س ولة  ا ال وأن ال ه
ل  ع الآخ إلي الق ا، في ح ذه ال ها العل ال ه م ي  ا تق ل وفقاً ل خ م ال

ة، وأنه  م ولة الأج ل إلي إقل ال خ ل ال في ال ي  ا ال أن الأج ل ه

                                                
ل ا )(٨١ : ال في  ش ة د. أح ال ول اث ال ء ال ان، دراسة في ض ق الإن قات حق أح ت ء  لل

ء واللاج  م الل ل مفه ارة ح اد م ث وم ة،  ض  عات الع سات وال ع ال وفي 
عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج ة ل ة الأم ال ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال وحق

 .٣٧م، ص ٢٠٠٣
ان )(٨٢ الع سال د  :د. ع رة، الع س لة ال ر  ،  م اء ال ة الإغفال في الق ، ١٥رقا

ة   .٥٨، ص ٧ال
ن  )(٨٣ ه جان دب للقان ة، م ر ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس قا : ال ض ال د. ع

ة، ص    .١٤٢٠وال
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٤٣٣ 

لقةً بل  ولة ل م ادة ال أن س له  أ ق ا ال اب ه ر أص ولي، و ن ال م القان
ة ول عاملات ال ار ال ول لاس ام ب ال عاون وال ارات ال اع ق    .)٨٤(ت

ف ال  ان ال لال م خلالها علي إذا ما  ي ُ الاس ات ال ش ل ال وت
ه اللاجئ لل ع راً أم لا فى:ي ء م   ع  الل

هاد  - ض للاض ع أن تع ه الأصلي  اً في بل لةٍ ن ةٍ  ء ل ال الل قاء 
ه. عي  ُ   ال

ه الأصلي. - ةٍ في بل م اش مع جهاتٍ ح ال ال  الات
ع الأو راق. - ي  ء ل ل الل م  ع أن تق ه الأصلي  عه إلي بل  رج
ه الأ - ات إلى بل ة م ه ع ء.سف ل الل م  ق ل أن ي  صلي ق
ء. - ل الل م  ق ل أن ي ف ق اً في بل ال لة ن ة   قاؤه ل
فة. - ولة ال اكل في الإقامة داخل ال ع م ع وق ء  ل الل م  ق  ال
ل. - فع ي سار ال از سف و لاك ج   ام

ء: ح الل ني ل   الأساس القان
ء ح الل ني ل ى ُ  إن الأساس القان ة وال ق الأساس ق اء على ال ه الاع

اع فها إلى أرعة أن   :)٨٥(ت
ع الأول: ق  ال ق ولي لل ي والعه ال ج الإعلان العال ة  ق الأساس ق ال

ى في حالات ال العام  ها ح اس بها أو تق ز ال ي لا  ة، وال اس ة وال ن ال
ام  د للأم وال ه ائي ال ي الاس ع ة م ال ا اة وال في ال ال في ال العام 

ة وال في  د ة م الع ا ة وال في ال ه ة أو ال ان ة أو الإن عاملة القاس أو ال
ف انة وال ة وال ة العق ة وال في ح ن ة القان   .)٨٦(ال

اني ع ال ي والعه الال ج الإعلان العال رة  ُق ق ال ق ة : ال ن ق ال ق ولي لل
ائي  ى في حالات ال العام الاس ها ح اس بها أو تق ز ال ي  ة، وال اس وال
ق وم  ورة ال عل  ا ي ة ف قا لاً لل ن م ام العام، ب أنها ت د للأم وال ه ال

ة  ا ال في ال هاداً  له اض فض ت ق ي وال ف أو ال ال ا ي الاح
اة  ة ال ا اءة وال في ح ة ال ة العادلة وال في ق اك اواة وال في ال ال

                                                
ة (٨٤) ، ص  :د. أ أدي سلامة الهل جع ساب  .١١٦م
:  د. )(٨٥ ، ص ن غال جع ساب  .٨٣م
، ص  د. )(٨٦ اب جع ال : ال  .٨٤ن غال
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٤٣٤ 

ع  ة ال دة وال في ح غادرة والع قل وال في ال ة ال ة وال في ح ال
ح. ش اب وال ات وال في الان ع ع وت ال ة ال   وال في ح

: ال ع ال رة  ال ُق ق ال ق ق ال ق ولي لل ي والعه ال ج الإعلان العال
ه  هاد له اف الاض ق م ت أ ال ل ة وعلى دولة ال قاف ة وال اع ة والاج اد الاق
ال في  ول  انات ال ، بل ح إم رةَ ال ق ل ف ق ه ال ق؛ لأن ه ق ال

ا ة وال والعلاج وال غ احة وال في ال ة وال ل والأج اعي وال الع ن الاج
ة. ة والعل قاف اة ال ة في ال ار ائي وال في ال عل الاب   في ال

ع: ا ع ال ة  ال ل ي وهي ح ال ي والعه ج الإعلان العال رة  ُق ق ال ق ال
ء  الي لا ُ الل ال هاداُ، و ل اض ق لا ُ ي ال هاك ه الة، وان ة م ال ا وال

اداً  .اس ق ي ال هاك ه   إلى ان
  المطلب الثالث

  أسباب عدم منح اللجوء
ها: - ال الأول ل ج ي  ولة ال ة ال ا عي  رع اللاجئ ال   ت

ل  ة، و ة ال ا ف م ال إرادته ل د  ع ا ال إلي اللاجئ ال  ُ ه
ة ال ا ه ال ل ه ة، وت ول ة ال ا ه إلي ال فى حاج ل ت ي ت ة ال ماس بل ة ال ا

ف أو  ع  خ ال ة  ال اه دولةٍ أخ لل ني ت اءٍ قان إج ام  دولة ما ح الق
اً  ة أ ماس بل ة ال ا ي الأولى، وت ال ا ق أح م ٍ أو حق ة ل ي الأخ ته

ار  ولة في ال ي ال ا ة ل ل ات الق ع مها ال ي تق ة ال ل ة الق اع ار ال إص ج 
ات  ع م بها عادةً ال ي تق مات ال ف وخلافة م ال ازات ال ي ج ف أو ت وثائ ال

ة ل ة )٨٧(الق ا ع  ص ت اللاجئ م ال ي تُ الل  لة ال ، وم الأم
؛  ل علي وثائ ه لل فارة دول ه ل اجع علقة  ها، تل ال ل ج ي  ولة ال ال

قها، أو ل  ت ي  ولة ال ة ال عا فارة ل ها ال ف ي ت مات ال ع ال ع ب ال
ها.   اللاجئ ج
اني ها: - ال ال ان ق فق ي  ه ال ة ل ع عادته ال   اس

ولة  ة ال د ل ان ذل الف فق عل  اً ي د لاج ن ال ال جعل م الف ق 
ا ا ت الة ه ها، وال ع  ان ي ي  فة في ال ال ص الة ال ٍ مع ال ع ه إلي حٍ 

ة  ة، وال ة ال ا ل علي ال ة ال ان د إم فق الف ة  ان ال فق ، و اب ال
                                                

ة رق (٨٧) ف ة ال ة الل ص ة  ٧٩ أن ت  .١٩٩٦ل
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٤٣٥ 

ضه  ل ما تف ولة  د وال ل ب الف ي ت ة ال ن ا هي تل العلاقة القان ها ه ي نع ال
د م ِ لف َ ها، وتُ ف اماتٍ علي  قٍ وال ي  م حق ه وح ولة، وعل ة ال ا ع  ال

ة ت  عادة ال ة ع اس ت ة ال ن ال ا ال  أن ت ال ه ُ إع
ها ل ج ان  ي  ولة ال ة ال ا ع    .)٨٨(اللاجئ م ال

ال ة:  - ال ال ي ه ال ة بل ج ا ع اللاجئ  ة وت ي ة ج اب ج  اك
ا ى ُ إع ة دولة وح ا ة اللاجئ م ح ه ال ِ ه َّ ا ال  أن تُ ل ه

ة. ا ة وال ي ة ال ل ن ال ي ب ال ة، ل ي ة ال   ال
 ، ء أو بل إعادة ال ة بل الل ها اللاجئ هي عادةً ج ي  ة ال وال

ةً  اً علي اللاجئ ال  ج الة أ ه ال ولٍ أخ غ تل وت ه ةً ل أج
اً. ع أ ق اً ي صفه لاج ني ب ، فإن م القان ها، فإذا ما فعل ذل ي ُق ف   ال

ع ا ه أو ال أقام خارجه  -ال ال ل ال ت عاً لُق في ال إذا عاد اللاجئ 
هاد: ة الاض   خ

ه الأصلي، دة اللاجئ إلي بل ل ع ح ال ي الإضافة إلي  وه ال ال ول 
ار ق مي إلي الاس ةً وت دة إراد ن الع ا ال أن ت ل ه دة ي دة )٨٩(ش الع ، فالع

ه  عل م ار لا ت ق ة علي الاس ها ق عق ال ن العائ ف ي لا  ة أو تل ال ال
ة ال ة الل ص ة م ت ان ة ال ه الفق ت عل ا وما أك اع، وه ة رق خاضعاً ل الانق ف

ة  ١٨ عةً ١٩٨٠ل ار نا ق ة الاس ن ن ا  أن ت ةٍ م،  َ مق ة غ م إرادةٍ ح
اً  اً )٩٠(أ ة إذا ما عاد اللاجئ ق ع دة ال اء ع ش الع غ ، إلا أنه ُ الاس

                                                
، ص )(٨٨ جع ساب ة: م  .١٩٧د. أ أدي سلامة الهل
وع (٨٩) ر الإشارة إلي أن ال في م ان علي ال الآ وت ة  كل ش عاد إلي دولة " تيالاتفاق

ي  اص ال ل الأش ي لا  ة ح ال رة ال يله علي ال قة"، إلا أنه ت تع ا ه ال علي  واجأُ ج
دة : - الع ل ذل  أن ح

UN Doc. E/AC. 32/L.4, at 3, 18 January 1950. See also the statement of the 
Director of the international Refugee Organization, UN Doc E/ AC. 32/L. 16, at 
12, 30 January 1950. 

ه ودون إعلام  (٩٠) ة إلي دول امها إلي أن زارة اللاجئ الق ة في أح أح ان اك الأل وق أشارت ال
ة علي ذل فاء ال ف الإقامة لان دة به ع ع ارة لا  ل ال ه ب ات دول : - سل  أن

Germany, 20 March 1992, Bundesamt fur die anerkennung auslondischer 
Fluchtlinge (Federal Office for the Recognition of Refugees), Title not given 
(Ref: 20 Mar 1992, Bundesamt Anerkennung ausl Fluchtlinge A 1008308-479), 
A 1008308-479,479, Refworld, CD-ROM, UNHCR Documentation Center. 9th 
ed, July 2000. 
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٤٣٦ 

اكلٍ وأن اره في بل الأصل دون م ق ةً، ول لا   أن ي اس ع اةً  ا ح
ر عة م  ُ ت ار تا ق ة اس ون ن ة ب ع دة ال ال ال في حال الع أن ي إع

ةٍ  ل الإقامة  ،إرادةٍ ح ار م ق ة الاس لُ علي ن ي ُ أن ت ائ ال ي م الق اك الع وه
ةٍ  أنه ي الإقامة ل ي تف  ال ال عةٍ م الأع ام اللاجئ  لةٍ، أو ق ةٍ  ل

ة اجعة وح لي، أو  لةٍ  ل خ هاتف م ص قة، ت ائ ال ، دفعه ال ال
. يٍ ار ج لٍ ت اء أثاث ل   ش

ام ة  - ال ال ا ار في رف ح راً علي اللاجئ ال الاس ع ح م إذا أص
اً: اره لاج ي أدت إلي اع اب ال ه  زوال الأس ل ج ل ال    ال

الة إلي اللاجئ  ه ال ها لأح تُ ه ل ج ي  ولة ال ج م ال ال خ
اتٍ  غ عل ب وفٌ ت ع ذل  ت  اردة في تع اللاجئ، ث اس اب ال الأس

هاد. ض للاض ع ر م ال ُ ف ال هاء حالة ال ولة أدت إلي ان ل في تل ال   ح
ادس وال الأس - ال ال عاً ل انه ت إم ح  ة ال أص اب اللاجئ ع ال

ه عادةً: ان ُق ف ل ال  دة إلي ال اً الع اره لاج ي أدت إلي اع   ال
اللاجئ ع  اع، إلا أنه خاصٌ  د الانق ام م ب لاً لل ال ا ال مُ ُع ه

ادة ( ت ال ادة، وق أك ع ه ال دة إلي بل إقام ة القادر علي الع ة ٢/٣ال ) م الاتفاق
ة  ة ل ق اءاتٍ ١٩٦٩الإف ف لإج ولة ال ل ال ع اللاجئ م ق از خ م ج م علي ع

ٍ؛  قاء في إقل دة أو ال ه إلي الع ي ق تُ د ال ود، الإعادة أو ال د علي ال ل ال م
ة الأولي  اردة في الفق اب ال دةً للأس ه مُه ة أو ح ه ال اته أو سلام ن ح ح ت

ة.  ان   وال
  المبحث الثاني

  ول وإقامة اللاجئ إقليم الدولةدخ
  تمهيد وتقسيم:

ة والق  ول اعة ال ت ال ق ن اس ه اللاج _ وم اح للأجان ة على ال _ ان ال
احة  ل أو لل راسة أو للع اء لل قل س ه في ال غ قال م دولة إلى أخ وفقاً ل الان

اع ع ق ة ت ان ال ا أن الق ل وقامة الأجان على  أو للعلاج... إلخ،  خ ل
ل  ولة وف ال ل وقامة اللاج لإقل ال اع دخ ض لق ع لى ال ها، وس إقل

:   الآت
ولة. ل اللاجئ إقل ال ل الأول: دخ   ال

ولة. اني: إقامة اللاجئ على إقل ال ل ال   ال
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  المطلب الأول
  دخول اللاجئ إقليم الدولة 

ولي  ف ال اداً ج الع ولة اس وم إلى ال فةٍ عامةٍ م الق ي  على ت الأج
ها، أو الإقامة  إقل ور  ولة إما ال له ال ي م دخ ف الأج ه قل، و د في ال ل الف
ء ح  ت على ذل ن ها فإنه لا ي ل إلى إقل خ ال ي  ولة للأج ه، فإذا ما أذن ال

إقل ا ار  ق ي للاس ا ادائ للأج ولة، إذ أن ه ل قاص على ال دون ل
ه   .)٩١(غ

اداً إلى ح  ولة إلى الإقامة العارضة، اس ل ال ماً م دخ ي ع ف الأج ه و
ارة، أو دراسة، وذل  ة، أو ت اولة مه ار ل قل، أو الإقامة على وجه الاس د في ال الف

عات ا تها وفقاً لل د م ي أن أن تل الإقامة ت ع ولة، الأم ال  رها ال ي تُ ل
ها  ي ت ح بها للأج ة الإقامة ال ها، وم ي تها مال ي ت هي م الإقامة ت
ضع على ورقةٍ  الإقامة، وت اً له  خ ان مُ ه إذا  از سف ضع على ج ي ت ة ال أش ال

ل قلةٍ إن ل     .)٩٢(م
ولة  ل اللاجئ إقل ال ا أن دخ ا ك اع م الأجان ف ولي وق ن ال ه القان

ولي ن ال عارض مع القان ولة في و  ،لا ي ة ال حٌ في شأن سل قفٌ م ل  للفقه م
ٌ م الفقهاء  لقة ذه ف ادة ال أ ال لاقاً م م ها، فان ل الأجان على أراض ق

ل م ت م الأجان ل في ق ولة لها ال ال ، إلى أن ال ٍ ٍ أو ش  دون ق
اح للأجان  ورة ال ي  ق لقة و ة ال ال ل م الل اني ال ي اه ال والات

اضً ال ولة دون اع ل إلى إقل ال ، فق  خ ه ي ال قة ت ب ه ق ها، وال م
ت ال ق اح للأجاناس ة على ال ول ه  -اعة ال قال م دولةٍ إلى -اللاجئوم  الان

احة أو للعلاج.. إلخ، إلا  ل أو لل راسة أو للع اء لل قل س ه في ال غ أخ وفقاً ل
ا  ها العل ال ه م ي  ا تق ل م ت الأجان وفقاً ل ع دخ ولة م أنه م ح ال

ة اع ة أو الاج اد ة أو الاق اس افها ال    .)٩٣(وأه
                                                

قي د. (٩١) ع ش ي ع ال ر ال ةالعلاقا :ب ول اصة ال ة ت ال ام ال م  - ال –"أح
ة، ان عة ال ،ال ون دار ن "، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامى، ب  .٤٣٨م، ص ٢٠٠٥ الأجان

(٩٢) :    ان
Pierre Guiho: Droit International Privé, Ed L`harmattan, 2000, p.54. 
Laussinotte Salvia et Autres: Comm.sur, C E D H, Arrets, N 46827199 et 
46951199, 6 Fevrier, DPDE, 2003, p.2111.. 

عة،  د. )٩٣( ا عة ال قارن، ال ن ال ال ولي والقان ن ال م: م الأجان في القان ع زم ال ع



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٣٨ 

ل الإ رون ح اللاج في دخ ق ي  أنه ل حقاً أما الفقهاء ال ن  ل قل ف
ا  اع لها على ه ان ال ى  ها م له إلى إقل ولة ال في رف دخ لقاً بل لل مُ
ه م  ع ها م ام العام ف د ال له يُه لاً، فإذا رأت أن دخ وعاً ومعق ف م ال

ولة أنه ي ت ال ائ ال ة م ال اً في ج ائ اً ج ه ح ر ض ل،  ص خ ا م ال
ه عاده ع إقل ج إ ان، الأم ال  ا  رة  ا ال ه وأقام ا ق دخل ان ا إذا 

  .)٩٤(ه
: ل اللاج الإقل ال و دخ   ش

ن رق  ة م القان ان ادة ال ة  ٨٩ت ال ل إقامة الأجان ١٩٦٠ل م في شأن دخ
ها على أنه "أراضي ا وج م رة وال ه ل أر ل ز دخ وج لا  رة أو ال ه اضي ال

ة  ه ال ات بل ل صادر م سل فع از سف سار ال ل على ج ها إلا ل  م
از  م مقام ال قة تق ل وث ة أو ل  اخل ف بها أو وزارة ال ةٍ أخ مع ة سل أو أ
دة إلى  ل حاملها الع ها أن ت رة، و ف ات ال ل ن صادرة م إح ال وت

ل ه م وزارة ال اً عل ش قة م ث از أو ال ن ال اته، و أن  ادرة م سل  ال
ة أخ  ة ه رة.. أو أ ه ة ال ل ة أو الق اس ات ال ل ة أو م إح ال اخل ال

ض".  ا الغ رة له ه مة ال بها ح   ت
ي ل الأج خ ع ق اش ل ا ال أن ال ح م ه ما ي على  -و وه

ماً  رة ما يلي: -اللاجئ ع ه   إلى إقل ال
م مقامه.  أولاً: ق ف أو ما  از ال ن حاملاً ل   أن 
اً: ة.  ثان ة ال ات ال ل ه م ال اً عل ش ف م از ال ن ج   أن 
اً: ناً  ثال دة قان اف ال ل م إح ال خ ا ال  . )٩٥(وأن ي ه
 
ً
  -أولا

َ
  لجواز السفر أو ما يقوم مقامه:  أن يكون اللاجئ حاملا

ف ه از ال ة  ج ات ال ل اً صادرة م ال ف بها دول ة مُع قة رس ارة وث ع
از  ، وُع ج ا ال اها حالة ه ق ي ت  ه حامله وال ي إل ل ال ي في ال

                                                                                                                  
ة، القاه ة الع ه  .٧٦ص م،٢٠٠٧ة، دار ال

   :ان (٩٤)
Kissangoula– Justin: la constitutionnalisation du droit des etrangers en 
France, these universite de Poitiers, 1997, P.100 et s.  
 - Yvon-Loussouarn, Pierre-Bourel, Pascal de Vareilles- Sommieres: Droit 

interntional privé, 8 ed, 2004, Dalloz, p273 
اب )٩٥( جع ال م: ال ع زم ال   .٧٦ص ،د. ع
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د، فه ة للف الة ال ل بها على ال ة ُ أن ُ قة رس ف أق وث ي  ال
ه، وأوصافه  اع لاد، وص ل ال ه، وتارخ وم ه، وم ا ي اس ه  ان ج ب

ة إن أم   .ال
اد أن  ع ل، فال فع ن سار ال ف أن  از ال اج  ع للاح وق اش ال
اً أن  ع أ ات، وق اش ال ع س د  ة ق ت ة مع اً ل از صال ن ال

ا ات ن ج ل ان صادراً م ال اً إذا  ف ص از ال ن ج اً، و ف ص ز ال
اً، ومع ذل فق أجاز  ف بها دول ةً أخ مًع ة سل ي أو أ ل الأج ة في ال ال
ة،  ة ال اخل م مقامه صادراً م وزارة ال ق از أو ما  ا ال ن ه ع أن  ال

ازات ة دولة ج ه أ الي لا ت ال فاً مع وضعه  و لاق، ول تعا سف على الإ
ل س  ف م ازات ال م مقام ج ه وثائ أخ تق ول على م اضع ال أساو ت ال

ل اللاجئ ل ب ة و ول ور ال اك ال ف أو ت   .)٩٦(ال
ع  ة س اً ل از صال ن ال ، و اص العادي ة للأش ف العاد ازات ال َح ج وتُ

ات قابلة لل اتس ع س ة ال هاء م ع ان ه  ز م صلاح ، ولا    . )٩٧(ي
 
ً
 عليه من السلطات المصرية المختصة: - ثانيا

ً
ؤشرا

ُ
  أن يكون جواز السفر م

اً في  ل حقاً تلقائ فع ح وسار ال از سف ص ائ على ج ي ال ت للأج لا ي
ا ل افقة ال ل على م ا  ال ة، ون ل الأراضي ال ة دخ ت ال

ي إلى  ل ذل الأج افقة على دخ ال ه  أش عل ها لل م إل ٍ ُق ٍ مع ل ة  ال
ل  افقة على ق ال ولة  ات ال ارة ع إذنٍ صادرٍ م سل ل ع خ ة ال أش ، ف الإقل

ها ي على أراض   وه ما ي على اللاجئ.  ،)٩٨(الأج
ةً  ماس ةً أو دبل ن عاد ة ق ت أش ة وال ل ة (م اخل ها وزارة ال ، وت 

ادتان الأولى  ارج (ال رة في ال ه ات ال ل ة) وق القاه ة  ازات وال ة وال اله
عان:  ات ن أش ر)، وال ة ال اخل ار وز ال ة م ق ان ةوال ات العاد أش وهي  ال

ل ة دخ عان: تأش ادة  –ن ور (ال ة م ار وز ١١تأش ر)  م ق ة ال اخل ال
                                                

، ص )٩٦( اب جع ال م: ال ع زم ال  .٧٨١د. ع
ار رق  )٩٧( عة ع م الق ا ادة ال ة  ٦٣ال ة رق ١٩٥٩ل اخل ار وز ال ق لة   ٢٦٣١م وال

ة   م.١٩٧٧ل
ة و  )٩٨( س في ال ع راض: ال ال اد ع ،د. ف ة،  م الأجان ة، القاه ة الع ه دار ال

  .٤٢٦م، ص١٩٨٨
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ةٍ  ٍ مع و ور  ات ال ح تأش ، وتُ اص العادي ان  الأصل للأش و
ي  هة ال قه إلى ال ن م في  ف إلى دولةٍ ما وت ي ال يُ ال للأج

ها   .)٩٩(ق
اء): ل (الاس خ ة ال   الإعفاء م تأش
ن رق  ة م القان ام ادة ال ة  ٨٨ت ال ز ٢٠٠٥ل ز ل م على أنه "

ه م  اً خاصاً م ة أو ق ة والأج لاد الع ع ال ا  ه إعفاء رعا ارٍ م ق ة  اخل ال
قةٍ  ا الإعفاء على م ز قِ ه ، و از سف ل ج ل أو ح ة دخ ل على تأش ال

ة رة م الع ه دةٍ    . "مُ
ة م ول الع ع ال ا  و أن إعفاء رعا ل أمٌ  و خ ة ال ل على تأش ال

ٍ وصلاتٍ، ومع ذل فإنه على صع  ول م روا ه ال ا ب م وه مٌ ل مفه
له  خ م ل ل ة  ول الع ع ال ا  ي م رعا ا ال فإن الع لي له ال الع

ل.  ة دخ له على تأش   م ح
ل على ة م ال ول الأج ع ال ا  ماً  أما إعفاء رعا ل م ة فإنه  أش ال

رة م  ه ا ج ل رعا خ ح ب ة ت ولة الأج ان ال ل، فإذا  ال عاملة  أ ال
ي  ق ل  ال عاملة  أ ال ل، فإن م ة دخ ل على تأش ها دون ال ة إلى إقل الع

ل ة دخ ل على تأش اها إلى م دون ال ل رعا اً دخ   .)١٠٠(أ

                                                
ادة  )٩٩( و ال ه ال ر رق  ٢٨وت على ه ة ال اخل ار وز ال ة  ٣١م ق في شأن  ١٩٦٠ل

و  ال ة  اخل رة.... دون إذنٍ وزارة ال ه ور م ال ة ال ي تأش ح للأج ُ لها: ت ق ات  أش اع ال أن
ة:    الأت

.أ - ١ ائ الق رجا  ه م ن اس  لا 
ها.  - ٢ ق ي  هة ال قه إلى ال رة.... في  ه ن ال  أن ت
ل أو  - ٣ ة دخ ه أو على تأش ق ل ال  ل إلى ال ة دخ اً على تأش اف حائ ن ال  أن 

ه.  رة... في رحل ه ل ال يلي ال ور إلى ال  م
الات ال ة في ال اخل خ رأ وزارة ال ة ال في الإقامة و ل ن ة ح ل ها ال ل الق ر ف ي ي

 . ل ع ل اب ما ي يها م الأس ان ل رة إذا  ه  في ال
رة،  د. )١٠٠( ة، الإس امع عات ال ، دار ال ة وم الأجان اد: ال ة ال ال حف

  .٣٩٤م، ص٢٠١٨
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ً
: أن يتم -ثالثا

ً
حددة قانونا

ُ
  هذا الدخول من إحدى المنافذ الم

از سف  ان حاملاً ل وعاً إذا  ل اللاجئ إلى الإقل ال م لا ُع دخ
اف  ا  أن ي ، ون ة فق ات ال ل ه م ال اً عل ش ل ومُ فع ح وسار ال ص

دها و  ي ُ اف ال ل م إح ال خ ٌ وه أن ي ال ٌ ثال ه، ش ارٍ م ق ة  اخل ز ال
ة)  أش ف وال از ال ات اللازمة (ج ع ف ال ف ال  إذنٍ م ال و

ن رق  عة م القان ا ادة ال ها (ال أك م سلام ة  ٨٩لل ل ١٩٦٠ل م في شأن دخ
ها). وج م رة وال ه أراضي ال  وقامة الأجان 

ل و  خ اف ال ة م اخل د وز ال اليوق ح وج على ال ال  : )١٠١(ال
:   -  أ ا ورش ع  ال دقة ودم رسع وال والغ رة و انئ الإس م

 .   وسفاجا والق
:  - ب سى ع  ال ل والأق وم رة وال ولي والإس ة ال ارات القاه م

دقة.  ان والغ وح وأس  م
:  -ج ةع  ال ل اع ة والإس لال.  رفح والق م وال ل   وال

ة  قا اً لل ة، إذ أن بها نقا اف واض ه ال وج م ه ل وال خ ل ال والعلة م ت
ولة  ود ال اقي ح ود، أما  اد ع ال قال الأف ة ان اً ل ح ِ خ ف أُن وال

ف ة أو ال قا ج بها نقا لل ن مغلقةً ولا ت اً ما ت   .)١٠٢(فغال
ي ال ز ل ل و ف دخ ارك أن ي ة ال ل ي م ه أو ل ل م خ اد ال ُ ف ال

ل ُ ي  د على الإقل ال ي إذا ت أن وج ةٍ  –الأج ق ةٍ وحق ائ ج اء على ق  –ب
ام العام.  اً على ال   خ

ولي  ن ال رة في القان ق ل ال ج ع الأص ع ال ل  ا أن ال ح ل و
ل الأ و ق اف أن ش ت على الاع ق ول ق اس ان ال ، فإذا  ي على الإقل ج

ا ال  ال في تق ه ولة  اف لل ، وعلى الاع ل إلى الإقل خ ي  ال للأج
ي  اح للأج ال ع ال  قف ال ل، فإن م خ ات اللازمة لل ورة تق ال

ن حاملاً ل  ل الإقل ال  أن  خ ل ب فع ح وسار ال از سف ص
ها في  ق عل اد ال ف مع ال ة ي ة ال ات ال ل ه م ال اً عل ش وم

                                                
ار رق  )١٠١( ادة الأولى م الق ة  ۱۸٥ال ل  م١٩٦٤ل خ ة ل ي الأماك ال فی شأن ت

ها. وج م رة أو ال ه  ال
، ص )١٠٢( جع ساب ، م م: م الأجان ع زم ال  .٩٣د. ع
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٤٤٢ 

ناً على  دة قان ُ اف ال ل م إح ال خ ا ال ل أن ي ه ولي، ون ت ن ال القان
 . ل ال   س

فة: ولة ال ل اللاجئ إقل ال ام دخ ة أح ص   خ
ام ا  ُلاح أن الأح ا ع ال ا  اً ما ع اره أج اع قة تُ على اللاجئ  ا ال

ة، ول ات ال عاه ها ال ي ن عل ة اللاج لعام  ال م على ١٩٥١ح ن اتفاق
فة  ولة ال ي في ال ع بها الأج ي ي ق ال ق ل ال ع  اً ي اره أج اع أن اللاجئ 

و ال وف أ ش ت نف ال اف ا ت ا ال ثائ ما ع ع ال ازة  ل والإقامة أو ح خ
ي. ة للأج ال ها  اف ر ت ع ي ي و ال   ال

ورة   ول ت  ة، ول ال ف واله ثائ ال وده ب ة اللاج ت ا أن م
ام  ي، وم تل الأح نها ال ح وفقا لقان از سف ص ن اللاجئ حاملاً ل أن 

ل اللاجئ: خ اصة ب   ال
ادة  أولاً: ن  -١" م على أنه:١٩٥١ة اللاج لعام م اتفاق ٢٥ت ال ما  ع

ه  ر عل ع ي ي ات بل أج ة سل اع ل عادةً م ارسة اللاجئ حقاً له أن ت م شأن م
ه  ها على تأم ه ي ُق اللاجئ على أراض ة ال عاق ولة ال ل ال ها تع ع إل ج ال

ة سل اس ة إما ب اع ة.ال ة دول ة سل اس   اتها أو ب
ر له  -٢ ة الأولى للاج أو ت رة في الفق ات ال ل ة أو ال ل ر ال تُ

اته  ل سل ي عادةً م ق ارها للأج ي  إص هادات ال ثائ أو ال افها ال إش
ها. اس ة أو ب   ال

ا ال مقام ال -٣ ادرة على ه هادات ال ثائ أو ال م ال ي تق ة ال س ك ال
م  ةً إلى أن ي ع ل مع ها وت اس ة أو ب ه ال ل سل ل للأجان م ق تُ

ها".   ص
اً  ادة  - ثان ة اللاج لعام  ٣١ت ال ض ١٩٥١م اتفاق ولة ف م على ال

ةً م  اش ه م ةٍ  م ن َ قان قةٍ غ ولة  ا ال ات على اللاج إذا دخل عق
ر دول ةٍ تُ ابٍ ص ٍ مع تق أس ات دون تأخ ل ه إلى ال ا أنف م أ وأن ُق ل ة ال

وعةٍ  َ م قةٍ غ ه  قاءه ف له الإقل أو    .)١٠٣(دخ

                                                
هان أم الله )(١٠٣ ، ص  :د. ب جع ساب اسي، م ء ال از ٢٢٩ح الل م ج أ ع ، وُ ل م

ق ني أو  له غ القان ات على اللاجئ  دخ ض عق د ف ى م  أ أن ُ ل ائه في دولة ال
ٍ وأن ي اللاجئ أن  ات دون تأخ ه لل م اللاجئ نف ، وأن ُق ي أو لل ع ضه لل اللاجئ تع
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ن  ها في قان ص عل ات ال اب لا تُ العق ولي ال ى ال ال ق و
ي على اللاج ال د ل وقامة الأجان ال وال َ دخ فةٍ غ ا الإقل  خل

اف  ةٍ أو م غ ال ون تأش ا ب از سف أو دخل ا ع حامل ل ان ا ل ةٍ  ن قان
دة. ُ   ال
اً  ة اللاج لعام  - ثال ام ب اللاج ال ١٩٥١تُفِق اتفاق ع الأح م في 

ا الإقل  ي دخل ةٍ و اللاج ال ن فةٍ قان ا الإقل  ادة دخل ال ةٍ  ن َ قان فةٍ غ
عاد غلى اللاج ال  ٣٢ انات الإ ع  ي تق ح ال قة وال ا ة ال م الاتفاق

ةٍ. ن فةٍ قان ا الإقل    دخل
م رق  س ج ال ائ و ادر في  ٢٧٤-١٩٦٣وُلاح أن ال  ٢٥ال

ل ف لللاج لعا١٩٦٣ي ة ج لة ل اتفاق اع مف م، ١٩٥١م م وضع ق
ائ لعام  ل وقامة الأجان ال ن دخ ى قان ل ٢٠٠٨واس اع دخ م اللاج م ق

رةٍ  ها  ن ف لاد أو ُق ن ال خل ي ي د ال أ ال ه وم م عة م ا ادة ال لاد في ال ال
ادة  ةٍ وذل في ال ع َ ش ه. ٤٢غ   م

اني لعام  ل وقامة الأجان الل ن دخ ي ١٩٦٢ون قان ح الأجان ال م على م
ونها، وم ض تل  ق ي  ان ال ل ور إلى ال از م قة سف ج ن أ وث ل لا 
ة  ور صالح ل از ال ةٍ، وج َ مع ة غ اً أو م ج ي لاج ان الأج الات إذا  ال

ة الأم العام. ي ي م ق ات وفقاً ل اها ثلاث س   أق
اخل ار وز ال ن ٦في  ١٠ة رق وفي ال ن ق اء م ١٩٨٤ي م على إن

ف  اء اللاج وت ال وي ق اس زات و  ة وال ع إدارة اله ون اللاج و ش
ات  ل لقى ال لات له و اد س لى إع ات للاج وت اع ة له وتلقي ال ا ال

ة و  اقات ه ه  ح وثائ سف للاج وم ء وم ارات رف الل وج لق ات ال تأش
ن رق  ل ون القان ح عاد وال ة للإ ف اءات ال اذ الإج ة  ٤٧وات م على ١٩٩١ل

ها ال وق  قع عل ة ال ول ات ال له الاتفاق ي ت اص ال د الأش ى م ال أن ُ
زراء لعام  ل ال ار م ر ق .٢٠٠٠ص ن اللاج ة ل ة و اء ل أن إن   م 

                                                                                                                  
ة ه الأصل ةً م دول اش ل اللاجئ م هٍ، وأن  ٍ وج ان ل ني  له غ القان ر - دخ  -أوم بل ع

أ ل امي - إلى دولة ال ف ال اقع  :ان د.علي س ة للاج مع ال ول ة ال ن ة القان ا ر ال م ت
لي، ، ص  الع جع ساب  .٢٠٢٠م
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  ثانيالمطلب ال
  إقامة اللاجئ على إقليم الدولة المضيفة

فة إلى  ولة ال قاء على إقل ال ح اللاجئ ح ال اً، فلا ُ ء ل حقاً م الل
ص  اع الإقامة ال اع ق م على اللاجئ ات ل يل ، ول ٌ ق ٌ م ، بل ه ح الأب

ي  ن ال ها في القان فة..عل ولة ال    لل
م إقامة اللا   جئ:مفه

ولة  ل اللاجئ على إقل ال أنه إذا ت ق ى  ق ولى  ن ال أٌ عامٌ فى القان اك م ه
ع الأجان ائح، وعادةً ما  ان والل قاً للق الإقامة  ح له  في  –فلاب م ال

عة م  –ن ذل ع ل ال ن  ع له ال ي لا  ل امٍ إدار و ل
ة  ائ امات الإج امات أساسا الال ه الال ل ه الإقامة، وت ارته  ه وج ي أك م ج لل

 . م الأم ه إذا ل ي الإقامة وت خ  ل على ت   في ال
ول ق  ان ال راً؛ فإذا  و مُ ائي ي ام الإج ا ال ع الأجان له اقع أن خ وال

ه الإقا ها، فإن م حقها أن تُ ه الإقامة على إقل اها س له  ي ت قة ال ال مة 
ه الإقامة عادةً في ح  اف ه ا، وت ها العل ال اخلي وم ها ال فا على أم ةً لل اس م

لاً  لاب العل م اعي أو  ار وال ا ال ة ال اش ق م ي  اف   .)١٠٤(الأجان ال
: ُلقاة على عات اللاج ة ال ائ امات الإج   الال

امات  مةٌ م الال اك ح امه ه ورة ق ل فى ض ع على عات اللاجئ ت ألقاها ال
خ  ل على ت ، وال ل الأجان ل في م ت ال اءات  عة م الإج
غ  ل عاء وال ة الاس ، وتق الأو راق وتل م الأم خ إذا ل ا ال ي ه الإقامة، وت

ل الإقامة.    ع تغ م
 
ً
  الالتزام بالتسجيل: -أولا

ة اً للأمة ال ض اً مُ مه تار اً لأن تارخ الأجان في م ل فى ع  –ن
ة ازات الأج ة الام ان ف ع الأجان  –خاصةً إ ة الأم خ ا ع في ب ر ال فق ق

ي  ي على الإقل وت ة الأج لة رقا ه في سه ي صارمٍ، رغًة م ل امٍ إدار و ل

                                                
أة  )١٠٤( "، م ة وم الأجان ء الأول" ال اص، ال ولي ال ن ال : القان او د.أح ق ال

رة،  عارف، الأس ها، ص ٤١٩م، رق ١٩٧٩ال ام صادق: ٣٧١وما يل ها، د. ه ة  وما يل ال
ضعي"، " وال وم الأجان ع ال رة في ال ق ل ال ل اد العامة وال دراسة مقارنة في ال

ل  رة،  ،٢ال عارف، الإس اة ال ها، ص ٣٠١م، رق ١٩٧٧م ها.  ٣٦وما يل  وما يل
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ه إ لة ض انه، وسه ام م ورة ق ام في ض ا ال اه ه لى م ، وت م الأم ذا ل
ل الأجان  ه في م ت ل نف ي ب ة:الأج ال اءات ال   وفقاً للإج

له إلى  - ص الي ل م ال ام م ال عة أ اء خلال س ا الإج ام به ه للق ف م ب ق أن ي
ور، وذل إلى  ة م أش ل أو ب ة دخ أش اء ب رة س ه ل أراضي ال م ت

عها.  ي ي هة ال ة في ال  الأجان أو مق ال
تها،  - ها وم اي ض الإقامة، وتارخ ب ة، وع غ ه ال اراً ع حال ر إق أن ُ

 . ل ُع ل ذج ال ها ال ي ي انات ال ه، وغ ذل م ال ل س  وم
انات، وعلى  - ه ال ة له ُ ه م الأو راق ال م ما ل ة أن ُق ُ الأخ الأوراق ال

ه.  ل
ل الأجان أو مق  - اً إلى م ت ر ش ي م ش ال ز إعفاء الأج

لةٍ.  ارٍ مق ة أو لأع ول املات ال ال اراتٍ خاصةٍ  ع له لاع ا ة ال  ال
ام  ة الأ ر له، ف داً لا م ا ال ُع ت ل الأجان على ه ام ت اقع أن ن وال
ان  ة، خاصةً إذا  ة للغا ة ق ه هي م ل نف ي ب م خلالها الأج ي يل عة ال ال

ة.  ل اللغة الع ولةٍ لا ت عاً ل ي تا   الأج
اع  اد ال وت دور الق ةً على الاق ةٍ قائ ي اساتٍ ج ولة ل ي ال ومع ت

ى الق ق ةٍ عامةٍ  قاع ام  ا ال اص فق ت إلغاء ه ن رق ال ة  ٩٩ان م، ١٩٩٦ل
ار  ة إص ة سل اخل ل وز ال ول، وخ ع ال ا  عا ة ل ال ه فق  قاء عل وت الإ

ار رق  ة الق اخل ر وز ال ل أص اً ل ف ول، وت ه ال ي ه ار ب ة  ٧٠٦٧ق ل
ا ١٩٩٦ اع ه ات اها  م رعا ي يل ول ال ان ال عها ب ض ة م نه مادة وح م وم

لال ائ مال –ام وهي: إس اق –ال دان –الع ان –فل –ال –ال  –زائ –ل
اد ا –ت ا –غانا –ن ا –ل رون –روان ا –ب ان –ار ان –اك  –افغان

ا لان لاد –الفل –س وراس –اله –ب ادوس –بل –ه اج –ب اد وت ن  –ت
ان ة –اي س ة ا –ال ول الاسلام ابال ي ال ف اد ال قلة ع الات ا.  –ل   اث

ل م ذل ما يلى:    وُ
ازاً  لاً:أو  اماً ج ح ن ا أص اً، ون ل الأجان وج ام ت عل ن ع ل  أن ال

الها.  ع م اس ة أو ع ل ه ال ال ه ع ة اس اخل ز ال ز ل   ح 
اً  ل الأجان ُلاحثان ام ت ض ن امٍ : في حالة ف ة ال ا ع   أن الأم ل 

ا  ه أن ُفَض على رعا اماً خاصاً؛ ح ُ ح ال ا أص ، ون ع الأجان عامٍ على ج
. ول الأخ ا ال ول فق دون رعا   ع ال
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٤٤٦ 

اً  ا ثال ، ون ض على الأجان ف اً  اماً تلقائ ع ن ل الأجان ل  ام ت : أن ن
ام على  ا الال ض ه قف ف ول ي ع ال ا  ام رعا إل ة  اخل ار م وز ال ور ق ص

ل ام ال ع ل   . )١٠٥(ال
: ل الأجان ام ت جه ل ق ال   ال

اء  ا الإج ةٍ لاذعةٍ ت فى أن ه قاداتٍ فقه ل الأجان لان ام ت ض ن تع
ع ال ا  لاد، ول ُ على رعا افة الأجان القادم لل ات لا ُ على 

ي بها إلى ق  م الأج ق ي س انات ال ة، وأن ال اخل ره وز ال ا ُق فق وفقاً ل
ل الأجان  اءات وص ى إج لاد؛ ح تق له لل ها ع وص و ل س وأن ت ت ال
از  ل ع خ ج ص اء ال اناته في م افة ب ارت ي  ي ب  م الأج ق أن 

ل و ص ه  ال اءٌ سف اس الآلي، وه إج ه على جهاز ال انات في ح  إدخال ال
ه  ة م ج غاة وال ُ ة ال ف وال ق اله اء لا ُ ا الإج ، وه عٌ في مع دول العال مُ

ة ه أك م م ل إقام ي تغ م ع الأج   .)١٠٦( ح 
ه ل الأجان على إقل ها لع ول ع ت ا ال فإن ال عة م وله اعى م ا تُ

الح  ة م ا ة وح ة الأج اف ة م ال ة ال العاملة ال ا ها ح ارات أه الاع
ة الأجان على  ال م ه اعي، وذل  اد والاج ي الاق ع ال ال
أث  ي م شأنها ال ه ال ائه ع ال ارة م جهةٍ، وق ة وال اد ات الاق س ال

اة ال ا في على ح الح ال ة م ل رعا ، و اً م جهةٍ أخ اش اً م ع تأث
ح الأجان ذات  ق على م ق ه ال ع الأجان به ارج، وذل ع  تعل ت ال

دي على إقل  ج ق لل ال ق ان (ال ل)، وخاصةً إذا  ال عاملة  أ ش ال
رة ُ ولة ال ول م ال ان ال   .)١٠٧(لل

 ثان
ً
  تراخيص الإقامة: - يا

ادة  ن ال رق  ١٦ت ال ة  ٨٩م القان ل ١٩٦٠ل ب ح م على وج
ات  ل ارة ع إذنٍ صادرٍ م ال خ الإقامة ع خ الإقامة، وت ي على ت كل أج

                                                
ة )١٠٥( رة م الع ه أراضي ج ل وقامة الأجان  خ ني ل ام القان : ال  د. أب العلا ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ه، دار ال وج م  . ٥٨م، ص٢٠٠٥وال
، ص )١٠٦( اب جع ال : ال  .٦٠د. أب العلا ال
ة،  )١٠٧( ن ارات القان مي للإص ولة، ال الق ني للأجان داخل ال ع القان ي: ال ه اس محمد ال د. إي

عة الأولى،  ة، ال  .٢٥٧م، ص٢٠١٣القاه
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اً ما  ةٍ غال ةٍ مع ها ل الإقامة في إقل ي  اه للأج ق ح  ولة، ت ة في ال ال
ة، و ر س اقةتُقَ ه ال ف – أن ت ه از ال ي تُل في ج اس  –وال

لاد  له إلى ال انه، وتارخ دخ ه، وع لاد، ومه ل ال ه وتارخ وم خ له، وج ال
ه لغ  ي لا  أث خ الإقامة أنه ش هاء الإقامة، والأصل في ت وتارخ ان

وجة أو الأولاد الق ه، إذ لا  إلى ال اقات صاح ن على  ل اً ما  ، وغال
ع العائلي أ ال قاً ل ة ت ع ال   . )١٠٨(إقامة 

ر الإقامة:   ص
ة:  ) أ   الأجان ذو والإقامة العاد
ع   ال ها  ا ع أن درجة ارت ر ال اتٍ م الأجان ق ة لف ح الإقامة العاد تُ

اصة ومع ذل اب الإقامة ال ا أص ة لها ال لا تُعادل درجة ارت  فالإقامة العاد
وع  لاد  م ا ال ي دخل ها للأجان ال ع م ر ال ها، ح ق ص خ
قة على تارخ ن  ة سا ة س ه في الإقل ال خ ع ى على إقام وم

ن رق  قان م  س ة  ٧٤ال ن رق ١٩٥٢ل القان ل  ى الع ه ح ع إقام ق  ٨٩م ول ت
ة    م. ١٩٦٠ل

ة وق ا ال ه  ع م الإقامة ما اش ا ال فادة الأجان م ه ع لاس ش ال
ن  ال أن ت ع الأح اصة، أ  في ج ات الأخ م الإقامة ال فادة الف لاس
ائ وال في م على  ده ال ورة وج ي ض ع ا لا  ة، غ أن ه ه فعل إقام

ارج  ف لل ه م ال ز ال ال لا ُ ادة، إذ لا  ع د ه الإقامة ال ق ا ال ون
ي عام  ون إذنٍ م م ة أشه ب ة ت على س اد هات الف خارج الإقل ل لأح أف

ال ع الأح ز في ج لها، ولا  ق ار  ة لأع ازات وال ة وال ة اله ل إذا  –م
ار ، ولا –قُِلَ الأع اب على س ة الغ ت على ذل سق ح أن ت م  ت

ي في الإقامة.    الأج
ات، و  ة خ س الإقامة ل ائفة م الأجان  ه ال اد ه ع لأف رخ ال

اء، ول  اء  اصة س الإقامة ال خ  ال اً  ة ي وج الإقامة العاد خ  وال
ع م ي ال ح ه ةٍ في م ي ةٍ تق ةَ سل الي أ ال ة  اخل زارة ال    الإقامة. ل

                                                
و  )١٠٨( ع وُلاح أن في ال أ ال اج  وج الاح ع ال ا لا  ن ف وجات  د ال ي لا تُ تع ل ال

ة ان ه ال ام زوج ق ولة، ولا  العائلي لاس ه الأولى في إقل تل ال اً مع زوج ل مادام مق أو أولادها للع
ن  ه لقان ه، وه ما ت تأي راً لإنهاء إقام غ١٩٩٣أغ  ٢٤كان ذل م ل  م، على ال م أن م

ا. ن ام العام في ف الفاً لل ع مُ ة لا  ان ه ال وج وج ل ام ال ق أن اس ي ق ح  ن ولة الف  ال
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٤٤٨ 

ة:   ) ب ق   الأجان ذو والإقامة ال
ي أنها   ، والغال في ت إقامة الأج ضع العاد ائفة ال ه ال اد ه ل أف ُ

ة  ع م الإقامة م ا ال ام ه ان أح ة، و ذل على اللاجئ، وق  ق م
ادة  ى ال ن رق  ٢٠ق ة  ٨٩م القان ق١٩٦٠ل يلها  ى م إلى أن ت تع

ن رق  ة  ٩٩القان ع الأجان ذو الإقامة ١٩٩٦ل ادة ب ه ال أت ه م وق ب
قة.  ا و ال ه ال اف ف ي لا ت أنه الأجان ال ة  ق   ال

ا (ع  ه ل م ة  واح ل اصة والعاد ة الإقامة ال د م ع ق ح ان ال وذا 
ه ال فان الأم  ات على ح الأح ة،  أو خ س ق ة للإقامة ال ال اً  اي ت

ادة  ن رق  ٢٠ح ت ال ة  ٨٩م القان ن رق م والُ ١٩٦٠ل القان لة  ة  ٩٩ع ل
قاً  –م١٩٩٦ ها سا ار إل ُ ف  –وال ة وثائ ال ل ي م ار م م ق ز  على أنه "

اها س ة أق اً في الإقامة م خ ة ت ه الف اد ه ح أف ة م ة وال ة قابلة واله
اها  ة أق خ في الإقامة ل ح ال ة م اخل ار م وز ال ق ز  ، ومع ذل  ي لل

ه".  ار م ر بها ق ي  و والأو ضاع ال ي وفقاً لل ات قابلة لل   خ س
 ٍ و ةَ ش ل الإقامة أ ل م  ،ولا ت َح ل ي أن تل الإقامة تُ ع ا لا  غ أن ه

ها، بل  ع ه، ل ه، واس علقة  انات ال ل ال لى اللاجئ الإدلاء 
انات  ر دخله وغ ذل م ال ض م الإقامة، وم ه، والغ ل س ه، وم وم

 . ل ة ل ُع اذج ال اردة في ال   ال
ة: لاث   الإقامة ال

ر رق   ة ال اخل ار وز ال ة م ق ان ادة ال ة  ٨١٨٠رخ ال م ١٩٩٦ل
ة: الإقام ات الآت ة للف لاث   ة ال

ات.  -   الأجان أزواج ال
 -  : اء وه  الأب

ه في حالة  ال ة ب ة أس اصة أو العاد خ له في الإقامة ال اء الق ال الأب
 وفاته. 

ة أو  اصة أو العاد ائه في الإقامة ال خ لآ ش ال ن س ال الغ اء ال الأب
ارد تع له د م ة  وج لاث  . ال

اك العام  إدارة ال ر للعامل  ش م ال ن س ال الغ ن ال اء الفل الأب
لاد.  ال ن  ل ع ه ولا  ا دراس ي أنه عاش ال ه الى ال ال م ة أو لل اع غ  لق

ال العام.  - اع الأع اع العام وق ات الق ات العامة وش مة واله ال ن   العامل
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ن  - ن العامل عاش.  الفل ه إلى ال ن م ال ة وال اع غ اك العام لق  إدارة ال
ت  - ق ي اس ة فق ال ات ال ل ادرة م ال ف ال ن حامل وثائ ال الفل

قة.  ات سا ة ع س ة ل رة م الع ه ه في ج  أوضاعه وقام
أم - ة لل م ة الق اً م اله ن معاشاً شه قاض ي ي عاشات. الأجان ال   وال
-  . ار ال ة و لاجئ م الع لاء ال  الأجان م ن
ة.  - ع للأم ال ا ن اللاج ال ن  ش ل ن ال  اللاج
ن.  - اس ن ال  اللاج
ة.  - اصة أو العاد خ له في الإقامة ال ي ال  أرملة الأج
ي ودخل  - واج م أج ال ة  ها ال ت ج ي فق ة ال ه.ال  ج
اخ الإقامة.  - د أو ت عف م ق اء الأجان ال  زوجات وأب
-  . ة لأ س اصة أو العاد ي سق حقه في الإقامة ال  الأجان ال
ة في  - ة الق ارة والأث ع اث ال عه ال للأ ال ن  الأجان العامل

ة.  رة م الع ه  ج
ول - ات ال ي الاتفاق ي تق ة. الأجان ال لاث خ له في الإقامة ال ال  ة 
ات.  - ة ثلاث س ه الإقامة ل ة على م اخل اف وز ال ي ي  ال
الات  - ات في ال ة ثلاث س خ له في الإقامة ل اء الأجان ال زوجات وأب

قة.  ا  ال
ة:  اس   الإقامة ال

الإقامة  ر  ة ال اخل ار وز ال ادة الأولى م ق اني رخ ال ة ل اس ال
 : ل ال وه ات على س   ف

ون  -  ال
ة مع  - ة أج ال  ة الإذن له  ة ن ه ال ال ال فق ج

ا الإذن.  له ه ي ش ل أو لاده الق ال ة،؟ و ة ال ال فا  م الاح  ع
 -  : اء وه   الأب
 .ة اء الأم ال  أب
  اؤ ح آ ي م اء ال ة.الأب ة ال  ه ال
  اصة أو خ له في الإقامة ال فالة امهاته ال ش  ن س ال الغ اء ال الأب

ة في حالة وفاة الأب.  ه ال ف ة  اس ة أو ال  العاد
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٤٥٠ 

ات  ة ع س لاد ل ال ه  ت إقام ق اره س عاماً واس اوزت أع ي ت ال
 . يه وسائل تع  ول

ي تق - ة. الأجان ال اس خ له في الإقامة ال ال ة  ول ات ال  ي الاتفاق
- .  زوجات وأرامل ال
ة. - خ له في الإقامة العاد  زوجات الأجان ال
ات في  - ة خ س ة ل ق خ له في الإقامة ال اء الأجان ال زوجات وأب

قة.  ا الات ال  ال
ي الإقامة:   ت

دةٍ  ةٍ مُ اقة الإقامة ل ر  هائها، ولا ت ر ان ها ف ي م اللاجئ ب ل يل ، ل
راً.  لاد ف ه مغادرة ال وعةٍ ووج عل َ م ه غ ت إقام   اعُ

ع ق  ، فإن ال ل د ال ن  ة القان ق اصة ي  ي الإقامة ال ان ت وذا 
ا زارة ال ة ل ي ق ة ال ق ة ال ل ة لل ق ة وال ي الإقامة العاد ع ت ة، غ أن أخ خل

ة العامة مع  ل ه ال ي  ا تق ها وفقاً ل ارس غي م ا ي لقةً ون ة ل م ل ه ال ه
 . ال ال ع ف في اس ع م ال   ع

ن ال رق  ة م القان ام ادة ال ة  ٨٩وت ال ق ١٩٦٠ل لة ب ُع  ٩٩م وال
ة  ال ١٩٩٦ل ل تغ م ائفة ق اد تل ال لاغ م على أنه  على أف ه إ إقام

، فإذا  ي انه ال ع ته  ن في دائ ق ة ال  ل الأجان أو مق ال م ت
له  م م وق وص ا خلال ي م ق ه أن ي ة أخ وج عل ي قاله إلى م كان ان
ة ال  ل الأجان أو مق ال ار إلى م ت إق ي  ه ال ال إقام إلى م

ي  ة ال ي ها. في ال ا إل قل   ان
قع  ي  ل إقامة ج ي إلى م قال الأج ان ان : إذا  قة ب حال ف ال ح ال  و
ة (م  ة ال ل ار ال ه إخ ا  عل ها، فه ع ف ي  ة ال ي في نف ال
قال  ان ان قال، وذا  ل الان ي ق ان ال الع ع له)  ا ة ال ل الأجان أو مق ال ت

ها أصلا، الأج ق ف ي  ة ال ي ة أخ غ ال ي قع في م ي  ل إقامة ج ي إلى م
قال.  م م تارخ الان ة خلال ي ة ال ل ار ال إخ م  ا يل   فه

  المبحث الثالث
  حقوق اللاجئين على إقليم الدولة

  تمهيد وتقسيم:
ار  ء اخ ال الل مِئ إلى أنه م ح  ا أن نُ ٌ ب ةً خل ا ل ب أ، وُ ل دولة ال

ة في بل  ف د، وتل ال امل ال ة ع أ الأول ت ل ة في بل ال ف امل ال علي الع
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الة  لة علي ذل ال ب، وم الأم امل ال ة ع ها ت ل عل اني ُ أ ال ل ال
أ  ل دهٍ في بل ال اد م أ الأول مقابل وضعٍ اق ل ة في بل ال د ُ ة ال اد الاق

ات ال اع قارنة مع م ال اضعةٍ  اتٍ م اع ق م أ الأول ب ل ام بل ال اني، أو ق
ة في بل ا لةس ها م الأم اني، وغ أ ال ل  . )١٠٩(ل

م  ء إلي ع ي الل ال ات ل ه ال قي وراء أغل ه ق افع ال وُ تل ال
ا عامل مع  ول لل ة ب ال ح ة م ة أو آل ن ة قان ي أن لٍ ت ء واللاج  ي الل ل

ول  ؛ فال ول في آنٍ واحٍ ء وال ال الل ةً علي  ك آثاراً سل ا الأم ي ل ه عامٍ.، وم
ي  ول ال ء، أما ال ي الل ال ل  فةً م ق ه ن م عة ت اءات سهلة وس يها إج ي ل ال

ها ومغادرتها ء ت ال الل اول  ةً  ةً و ةً مُعق ي آل اك ت ن ه ، وم ث لا 
يل  ول إلي تع فع ال ك، الأم ال ق ي ء ال ا الع ل ه زعٌ عادلٌ في ت ت

ها. ء علي أراض ي الل ال فقات  ف ال م ت عاتها به   ت
ء له علاقة  اً، وُلاح أن الل اره لاج اع قٌ  اناً وحق اره إن اع قٌ  للاجئ حق

ان، فأ ق الإن ق ة  قه و ض حق ف اللاجئ م تع ء ه خ ساس ال في الل
ة ا فل له وت له ح ي ت أ ال ل ف إلى دولة ال ، ف ة لل قه  الأساس ارسة حق وم

ان ق الإن ة حق ا ة ل ح لة ال س ء ه ال ان، فالل    .)١١٠(كإن
 : ائف ق اللاج إلى  ي ن حق ة ال ول ات ال ف الاتفاق  لأولىاوُ ت

لٍ عامٍ  اته  ان وح ق الإن اول حق ي ت ة ال ول اث ال ات وال ائفة الاتفاق
ات  ه الاتفاق ص ه ع ن ي م  ان والع ق الإن ق ي ل اق والإعلان العال كال

ء ة لل ان ولة ال ا ُلائ وضع اللاجئ في ال ائفة  ،ت على اللاج  أما ال
ة ان ل الات ال ني ف ضع القان اول ال اماً على ت ت ت ي ر ة ال ول اث ال ات وال فاق

ء عام  ا) لل ة هافانا (ك ها اتفاق اللاج وأه اص  ء ١٩٢٨ال ة الل م واتفاق
ف وعام  ن قعة في م اسي ال أن م اللاج ١٩٣٣ال ة  ة الأم ال م واتفاق

                                                
ة (١٠٩) ق،  :د. أ أدي سلامة الهل ق ة ال ل راه،  ء، رسالة د ال الل اه  ولة ت ة ال ل م

ة،   .٩١م، ص ٢٠٠٤جامعة القاه
(110) P.Wies: Recent developments in the law of territorial asylum, revue des droit 
de l home, vol,I, 3, 1968,p.391.  
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٤٥٢ 

ة  ل لها١٩٥١س ل ال وت قع عام  م وال ة١٩٦٧وال ح ة ال ة م  م واتفاق
ء  الل اصة  ة ال ق    .)١١١(م١٩٦٩الاف

قل وح  ة ال اداً إلى ح ح ء اس ل الل ة العامة ح  ت الاتفاق الي أق ال و
ه أو دولة أخ وح ا د في مغادرة دول ة أخ كل ف ه الأقال م دة إلى ه  ،)١١٢(لع

ولي ن ال ل أشار القان ء  و غادرة دون إشارته ل الل ة إلى ح ال ن ق ال ق لل
حٍ وواضحٍ.    لٍ ص

ادة  ق  ٢١ب أن ال ق ع ال ة أجازت تق  ن ق ال ق ولي لل ن ال م القان
ادة  اداً إلى ال ء اس ة إلى تق ح الل ها الع ول وم ع ال أت  ل ل العامة، ل

ام العام والأ قة وال ا ارة "م الال ع اً  ار وت ق اردة في عام والاس ن" ال قاً للقان
ة.  ول ات ال   ع الاتفاق

ة  ان ل ق الإن ق ة ل ة الأورو ا أن الاتفاق ل ١٩٥٠ك ِ إلى ح  م ل تُ
ي  ت ء على م ت ح الل ان ق ق الإن ق ة ل ة الأم ا أن الاتفاق ء،  الل

ة وال  اس ائ ال أ ال ء ن ام الل غ م أن ن ة، على ال اس ائ ال ال ة  ت ائ ال
ة اخل ارت ال ان ال ة إ ا اللات   .)١١٣(في أم

ر للأجان  ق ول ع ال الأدنى ال ز لها ال ولة لا  ر أن ال ُق وم ال
ج وسائل ي رفع ال الأدنى وهي:   وت

ة: -١ عاملة ال أ ال ه معامل م ج ن وُق  ا  ل ال ي م ة الأج
ة اس ق ال ق اء ال اس ة  ة دول ني أو اتفاق  .)١١٤(قان

                                                
ة للاجئ أو ) (١١١ ان عاملة الإن ة وال ن ة القان ا اس م ال ان ال الأدنى ال ف وض ل ب م  تل

اثل ذل ال ُ ٍ ها أو  ا ره ل ا تُق لف ع ني لا  أ   قان ل ه دولة ال ال ت
ون اللاج  ة ل ة الأم ال ض عاون مع مف ال أ  ل م دولة ال ها، وتل ي في إقل اج للأجان ال
م  ة وع ول ة ال ن قه القان ق ع اللاجئ  اف ب الاع افة  ول  م ال اتها، وتل الها وواج ة أع اش في م

ائي ض اللاجئ أ اء ع أ أج ام  اني الق ل ود إن ء ه ع ار أن الل اع أ  ل و معاودة دولة ال
ائي ل ع  .ول ع

اد  )(١١٢ ف  ١٣/٢ال ة ما زال ت ول الع ع ال ان  ان ون  ق الإن ق ي ل م الإعلان العال
ه ع عل ق  .ال

هان أم الله .د(١١٣)  ، ص :ب جع ساب اسي، م ء ال  .٤٢٨ـ ح الل
ال )١١٤( اد ع ، صد. ف جع ساب ، م ة وم الأجان س في ال  .٣٨٨ع راض: ال
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ل: -٢ ال عاملة  أ ال ي ُعامل  م عاملة ال ي نف ال ول الأج اه أن تُعامل ال ومع
ول على ح معاملة  ي، وذل ل ال ا الأج اها على إقل دولة ه بها رعا

ن ت ، وما أن  ة، أو ال ول ات ال ادل ح  وهي الفاعلة في الاتفاق
ادل ال  ة، أو ال اوله م الأه اب أ ح مقابل ح آخ م ادل ال ال

ال ق  ق عة م ال الاتفاق على م  .)١١٥(وذل 
عاملة  أ ال ل م ب ول  ا وع ا ادل له م اع ال ع م أن ل ن وُلاح أن 

أً راس ل م ح ال ق ال م الأجان ح  ولي، خاصةً في م ن ال اً في القان
 . ان دون م الأجان ازع الق أ في ت ا ال   ع الفقه إلقاء ه

افة  -٣ ة  ا دولة أج ح رعا ولة  عه ال اه أن ت ة ومع عا ال ول الأولى  أ ال م
ا دولة ث عا ل ل ق ال أو ال ها في ال ي ت ا ال ا ٍ ال ٍ مع عل  ا ي ة ف ال

ق  ق عة م ال  . )١١٦(أو م
ادر في  ه ال ي في ح ن ر الف س ل ال  م على أن١٣/٨/١٩٩٣وق أك ال

ق على أراضي  اد ال ع الأف رةً ل ن مق ة ت ات الأساس ق العامة وال ق ال
ه ة إقام ق م ل ق ه ال ن به ع رة، وأن الأجان ي ه قةٍ  ال على الإقل 

ص  ف مع ن ق ي ق ه ال ار ه ر أن إق س ل ال ةٍ، واع ال ن ةٍ وقان ثاب
فةٍ خاصةٍ على    ٍ ل ت ت  ي ح ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو الإتفاق
دٍ  ض م ق اعاة ما ف ة، مع م ات الأساس ق وال ق ال ع  ي في ال الأصل ال

ا ادة على ال لاً ب ال ، وذل ع اسي للأجان ة، إلى جان  ١٤ ال م الاتفاق
اعات  ي ن ال ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ادسة م الاتفاق ادة ال ما جاء في ال
ة  ول ة ال ة في الاتفاق ة العامة للأم ال ع ت ال ا أق  ، ق الأجان ل حق ح

ورة  ة ض اس ة وال ن ق ال ق وليلل ن ال رة في القان ُق ق ال ق ال ع الأجان    . )١١٧(ت
ولي   . )١١٧(ال

                                                
، ص )١١٥( اب جع ال ع راض، ال ال اد ع  . ٣٩١ –٣٨٩د. ف
ة،  )١١٦( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة وم الأجان ي: ال و  .١٨٠م، ص٢٠٠٥د. محمد ال

(١١٧) :   ان
Demba Ndiaye: L’inapplicabilité de L`article 6, Ss1 de la convention 
européenne de droits de L`homme aux contentieux des étrangers, C R D F, N 2, 
2003, p.93.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ة  لقاً مع ف عارض م ة لا ت ول امات ال ولة الال اعاة ال اء إلى أن م ا الإ وخل ب
ل الأجان  و ق ي ش ة في ت ن لها ال ولة  ولة، فال ادة ال ولي وس از ال الام

ا له ع الإدارة  ا ت ها،  ام العام أن على إقل فالة ال ةٍ عامةٍ في  ا م سل
اءات  ها ع  إج ه في الإقل وتق ل الأجان وقام و دخ خل ب ش ت

ام العام. فا على ال لة لها لل ُ   ال الإدار ال
: ة للاج اس ة وال ن ق ال ق   ال

اره م  اع د  ي ت للف ق ال ق ة هي ال ن ق ال ق اً في دولةٍ ما  ال ا
ها ولا  ها أو ال عل ف ف ل ال ال ولا تق قةٌ  لةٌ ول قٌ أص ، وهي حق ل ال
ة  اس ق ال ق ، أما ال ع ج ال ها ي اء عل قادم والاع ال ق  اث ولا ت ال قل  ت

ق  ق ل الأو ل م ال ا وهي ال رة على ال ق ق ال ق ل ،فهي ال  )١١٨(وت
ة ما يلي: اس ة وال ن ق ال ق ة،  ال ة ال ة ال ا ل، ال في ح ال في الع

ق  ع ة ال ، ال في ح لامة والأم اة وال ة ال في ال ة ح ، ح ع أ وال ال
د  ل ف اف ل اصة، ال في الاع اة ال ام ال ع، ال في اح ة ال اع، ح الاج

ة، ا ن ة القان قل والإقامة، ت ال ة، ال في ال ائ ة الق ا ل في ال
ة في إدارة  ار ة، ال في ال ه ة أو ال ان ة أو غ الإن ة القاس ي أو العق ع ال

ائف العامة. لي ال ة ال في ت ن العامة ال في ال   ال
ق: وم ق ع م ال ي  لهاأو  الفقه ب ن ة ال ق الأساس ق اس ال ز ال لا 

 ، ار وب وال ى في أو قات ال ال ح ع الأح هابها في ج ق الأخ  وثان ق ال
ةً ما ورد في  اعَ آم ل ق ي تُ ة ال ق الأساس ق ة، وُع م ال ول اث ال اردة في ال ال

ف الأرع  ات ج ة م اتفاق ام ادة ال ع ج١٩٤٩ال ة م ة م اتفاق ان ادة ال ة م، وال
ها  ة عل ُعاق ة وال اع ادة ال ق ١٩٤٨الإ ق ولي لل عة م العه ال ا ادة ال م، وال

ة  اس ة وال ن ي ١٩٦٦ال ع ةٍ وال اك امات دون م اة والإع ل ال في ال م، وت

                                                
)١١٨( : ام  ن  د.ه ة للقان لة ال ال ر  ي،  م ار ر ال م وال فه ان ال ق الإن حق

ل  ولي، ال ق  ،م٢٠١٦، عام ٧٢ال ق ني ل ام القان ر ال لام: ت ها، د. جعف ع ال ع ص وما 
ل  ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر  ولي العام،  م ن ال ار القان ان في إ ، ٤٣الإن

ها. ٤٦٥م، ص ١٩٨٧ ع  وما 
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ة  ق الأساس ق ه ال ، وه ي ي على الع أو ال ادة ال وال ال قاق و والاس
ارسات ال ةوال ول ر العلاقات ال ر ب ا ت ةً ون ها ل جام ه  . )١١٩(ي ت

ان وت  ق الإن ق ي ل ة في الإعلان العال اس ة وال ن ق ال ق وجاء ال على ال
ات  ع الاتفاق ة و اس ة وال ن ق ال ق ال اصة  ة ال ول ة ال ها في الاتفاق أك عل ال

ي م اك الع ، وه ها في والإعلانات الأخ ص عل ة ال اس ة وال ن ق ال ق  ال
اة وال في  ال في ال ق اللاج  ص حق ة، و ول ات والإعلانات ال الاتفاق

ة. ي وال في ال ع اواة وح ال   ال
ةأما  اع ة والاج اد ق الاق ق د  ال ق ولا ت الف ق اني م ال ل ال هي ال

عة م ل م ه، بل ت ،وح الأم ة  ت اص وهي م ل  الأش ال في ) ١٢٠(وت
، ال في  ان الأصل ات وال ة للأقل قاف ق ال ق ، ال عل ل، ال في ال الع

اه. اء, ال في ال , ال في الغ ة، ال في ال   ال
ق  ق ي ل ة في الإعلان العال اع ة والاج اد ق الاق ق وجاء ال على ال

ان وال  ةٍ الإن ةٍ س اد وفٍ اق ن م  عان ة م اللاج  ة، إلا أن الغال ول ثائ ال
ة  الى:)١٢١(للغا ق ال ع ال ا ال م ض له ع   ، وس

اة. ل الأول: ح اللاجئ في ال   ال
ي. ة والأمان ال انى: ح اللاجئ في ال ل ال   ال

ق ة وال ا : ح اللاجئ في ال ال ل ال   ل.ال
ة. ة الأس ا ع: ح اللاجئ فى ح ا ل ال   ال

افٍ. ي  ة وم مع مات ال : ح اللاجئ فى خ ام ل ال   ال
  

                                                
ة  وق ورد في )١١٩( اجة إعلان الأم ال فاء الق ١٩٩٢د  ١٨في  ٤٧/١٣٣دي ل الاخ م ح

ار  ُ ة ال ق الأساس ق ة، وتع ال ان ةً ض الإن ٍ تع ج لٍ م فاء الق  ارسة الاخ أن م
ان ى ل  ول ح اخلي لل ان ال ل ها خارجة م ال ع  إل ة م ي أو اتفاق ةٍ إلى العه َ م ولة غ ال

ن  ة للقان ف ادر الع ع م ال ق نا ق ه ال ول به ام ال ها لأن ال ة عل عاق ة وال اع ادة ال ة الإ ج
ها.  ت أه اي ي ت ان ال ق الإن ق ولي ل  ال

)١٢٠( ، جع ساب ي، م ار ر ال م وال فه ان ال ق الإن : حق ام   .٤٥٦ص د.ه
ة، ) (١٢١ ة الع ه ة، دار ال عة الإسلام ضعي وال ان في ال ق الإن ن حق اح محمد الفار: قان ال د. ع

ة،   .٤٨٣م، ص ١٩٩٠القاه
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  المطلب الأول
  حق اللاجئ في الحياة

ق؛ إذ  ق ه ال از ه ة ارت اقع نق ة، بل ُع في ال ن ق ال ق اة م أه ال ح ال
ال ولا إم اة فلا م فالة ال في ال ون  قه ب ق ان  ع الإن ة لأن ي ان

  .)١٢٢(الأخ 
اة في الإعلان العال ان في ال ان ح وجاء ال على ح الإن ق الإن ق ي ل

ت ن على أن " ه"، وق أك ة وفي الأمان على ش اة وال د ح في ال ل ف ل
ة لعام اس ة وال ن ق ال ق ة لل ول ة ال ان في ١٩٦٦الاتفاق اة م على ح الإن ال

ها على أن "ف ادسة م ادة ال ان، وعلى  ال ل إن ٌ ملازمٌ ل اة ح ال في ال
فاً". اته تع مان أح م ح ز ح ا ال ولا  ي ه ن أن    القان

، وعلى  ا ال هاك ه ٍ آخ لان ضةً م أ ش وُلاح أن اللاج أك ع
لاي م ال ا لقى ال ق ال في إف ل ال اعات س وب وال اء ال فه م ج ن ح

ال  أو رةٍ وأع ف اللاج م دولٍ م ز، خاصةً ع ت اء الإي ار و ة وزادة ان ل ال
ات  ي م ق وان ل اللاج ال ل ق ة م ل ات ال ل ل ال في للاج ق ع ل ال الق

فاء الق للاج ال ة والاخ ا ق نغ ال ل في ال اس ر ل ح مال م ق
ا   .)١٢٣(الأم في 

ل  رة، ول الغ ال ة ه أمٌ  ل ات ال ل ل ال اة م ق مان م ال ون أن ال
ات.  ل ل ال اته م ق مان ش م ح ة صارمة لل م ح ض رقا    ف

ة الأو  ادر في وح ال ها ال ان في ح ق الإن ق ة ل اي  ٨رو ف
ل م في ق٢٠٠٦ مي ال ل مق ح أن ت ة) وآخ ض ال  ر ال ر (س ة ب

را س  ةإلى س ان ادة ال هاك لل ة ان ا ةا" ن  ال ادة ال اة" وال ح " ل في ال
ق  ق ة ل ة الأورو ة م الاتفاق ه ة أو ال ان ة أو اللإن ة القاس ي أو العق ع ال

ان" ل  ،الإن م ال راان قوذل لأن مق ام في س الإع ه ح  ر ض   .)١٢٤( ص
                                                

ة،  .د )(١٢٢ ة، القاه ة الع ه ، دار ال غ ات العامة في عال م ق وال ق ر أح رسلان: ال أن
 .٢٦٨م، ص ١٩٩٣

(123) Amy Stephenson Patterson: The African state and the ADIS-rises, Ashgat 
publishing, L.t d, 2005, p.158.                    

ل  )(١٢٤ ، رق ال ر ض ال ة ب اني ق اب ال ان، ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ام ال أح
ف  ٨، في ٤٠/١٣٢٨٤ هائي ٢٠٠٥ن اللغة  م،٨/٢/٢٠٠٦م، ال ال احة  قع م ة على م ل الإن

ة ض ف   :ال
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ل رق  وت هاكا لل ن ان ة س ه الق ر في ه ل ب ح ٌ م الفقه أن ت و جان
ع الآخ ١٣ ام، في ح ي ال ة الإع ولة صادق على إلغاء عق ، ح إن ال

ا ر غ ِ ب فاع؛ ح أنه حُ ق ح ال ة  خ ه الق ل في ه ح م أن ال اً وق ب
ادة  قاً لل ل خ ح ن ال الي س ال ، و ه امي ال د م عي العام الأدلة دون وج ال
ال  إن ح  ها على أنها ت ة  تف ان ادة ال ان ال ى ل  ة ح ة م الاتفاق ان ال

ةٍ عادلةٍ ع اك ع م ام  ة الإع   .)١٢٥(ق
: م ال اواة وع   ح اللاجئ في ال

ان  جاء ال على ق الإن ق ي ل ا ال في الإعلان العال ادة  م في١٩٤٨ه ال
عة إذ ت على أنه ا ع " ال اوون في ح ال ن، وه ي اء أمام القان عاً س اس ج ال

"، وه ما  ا ال ٍ على ه ا الإعلان وم أ ت ه ه ٍ ي ة م أ ت ا ال
ادة  ته ال اص ٢٦أك ولي ال ص  م العه ال ه ال ة، وه اس ة وال ن ق ال ق ال

ة  ل ة ال ا ي م ال ف اء على ال ب اللاج وال ةً للق تع أداةً ق
راً  ة اللاج وم ي تقع خارج اتفاق ة ال ا عٍ م ال صف أ ن م ل ي اس ال

ة ال  ا ي ُف بها ل قة ال اءً لل اد وث ق الأف ق وليل ن ال   .)١٢٦(في القان
اصة  ائح ال لاتٍ على الل إدخال تع ات  ل ع ال ام  ال ال ق وم أش

ا عام  ا ت في ت ء  ء ١٩٩٢الل ي الل ال ى  ةٍ خاصةٍ تُ م م إضافة ف
مه، ح  ي م ع ل على الع الأورو ع ف ال ، و ه ع اللاج ل

ء  ي الل ال ض  ع لي ةٍ م ال اءاتٍ معق   .)١٢٧(م غ الأورو إلى إج
ة: ان عاملة الإن ي وال ع ض اللاجئ لل   ح تع

ة  اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ا ال في العه ال أك على ه جاء ال
عاملة ١٩٦٦ ي ولا لل ع اع أح لل ز إخ عة على أنه" لا  ا ادة ال م ح ت ال

                                                                                                                  
www.unhcr.org/refworld/coountry,syr,437dd21dd.lhttp://  
Jeremy McBride and Council of Europe: Access to Justice for Migrants and 
asylum seekers in Europe, Council of Europe, 2009, p.63.        
(125) Alstair R.Mowbray: cases and material on the European on Human 
Rights, Oxford University press, 2007, pp.39-40.           
(126)Jason M.Pojoy: Treating like A like: The Principle of Non- 
Discriminaton as a Tool Mandate the Refugees Treatment of Refugees and 
Beneficiaries of Complementary Protection University Law Review, v o 
I,2010,p.182.      

ق اللاج .د )(١٢٧ ق ة ل ول ة ال ا د رزق: ال ، ص ، محمد م جع ساب   .١٠٨م
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٤٥٨ 

امة"، وهأو العق  ال ة  ا ة أو ال ان ة أو اللإن ة  ة القاس اه ة م ته اتفاق ما أك
ان ق الإن ق ة ل ة الأورو ة م الاتفاق ال ادة ال ي وال ع ة الأو ، ال وفي ح ال

ادر في  ان ال ق الإن ق ة ل مالي ض ١٩٩٦د  ١٧رو ة أح ال م في ق
ا، ح م أح وضع ال غ ال ي   ع ء، وأك ال أن ح ال ل

ضع  ة أح معارضة وال ، ح إن أن ك ال ل عة ال ل ال ع 
مال أنه  ،العام في ال ةٍ  ابٍ ج اوف له ت على أس د م ه على وج وه ما ب

لاجئ  مال، غ أن أح خ حقه  ا ل عاد إلى ال هاد ف ضةً للاض ن ع س
َ س عاملةٍ غ ضه ل ده ق ُع ر على أن  ل الع ةً ق ه ج ا ع ارت اسي 

ةٍ  ان   .)١٢٨(إن
ة م  ال ادة ال ج ال ء  اء أح وضع الل ة في إع ت ال ه الي اج ال و
م  ةٍ ض ع و َ م لقةً وغ انةً مُ ف ض ي ت ان وال ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفاق

ة، ع ادة الإعادة الق اءات على  ٢٣/٢ ال ف اس ي ت ة اللاج ال م اتفاق
ة. م الإعادة الق أ ع   م

ان في  وفي ح ق الإن ق ة ل ة الأورو ة دال١٩٩٧ماي ٢ال  - م في ق
ه  ل إلى بل م ال دة مق ة أن ع ت ال ة أق ة ال ل سان  ض ال

ل معاملةً  ة له والعلاج الأصلي م شأنها أن تُ اس ة ال عا د ال م وج اً لع ةً، ن قاس
له ح   .)١٢٩(في حالة ت

احل  ان في ال ةً، ح  ائ وفاً اس ل  الة تُ ه ال ٌ م الفقه أن ه و جان
خل في  ة ت ه الق ة في ه ة القاه ان ارات الإن ز؛ لأن الاع ض الإي ة م م الأخ

ة م الاتفا ال ادة ال ار ال ة إ ة في حالات ق ان، وأن ال ق الإن ق ة ل الأورو
اً، بل  ق اً حق ل خ د ال لا ُ د ؛ لأن  ار ال ة إلغاء ق أخ رف ال

ة ة ال ق ال اً ن ت   .)١٣٠(سع

                                                
ل ل) (١٢٨ عه اله ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه قعه ح ن على م اخ للقان رسة اوت ان م ق الإن ق

: ن  http//sim.law.un.nl على الان
قعه  )(١٢٩ ن على م اخ للقان رسة اوت ان م ق الإن ق ل ل عه اله ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه ح

 : ن  http//sim.law.un.nlعلى الان
(130) Jane mc Adam: Complementary protection in international refugees law, 
Oxford University press, 2007, p.1.                 
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ةً  ي ةً ج أت قاع ان أن ق الإن ق ة ل ة الأورو مئ أن ال ا أن ن ٌ ب وخل
ول ال ام ال إل ي  انتق ق الإن ق ة ل ة الأورو ة في الاتفاق ق  عاق ام حق اح

ة  ، ففي ق لاء اللاج ةً له ا الي م ح ال ، و م ل ال ة ت ل اء ع ان أث الإن
قة ن تف  ا اراتها ال ة ق رت ال ا  ال ة) ض إ ي ال ن ن سع (ت

ة  ة الأورو ة م الاتفاق ال ادة ال ان ال ل الق إذا  ح ان ح ُ ال ق الإن ق ل
ة ان عاملة اللإن ي أو ال ع   .)١٣١(م شأنه تع اللاجئ لل

ٌ م الفقه ه في "أنه في  )١٣٢(و جان اك قة  أن ن ت م ا ة ال الق
ال  ه  ن وحُ عل ا في ت اب ِ غ ولي وحُ ه في الإرهاب ال ار ا ل ال إ

ء ع  اك ح لل الي ل  ه ال ةٍ، و ةٍ إرهاب اء إلى م ة الان ه  عاماً ب
 ٌ اك خ ان ه ء إذا  احةً على أنه لا  الل ي ت ص ة ال اسي وفقاً للاتفاق ال

ة". اد الأم ال مي أو م   على الأم الق
ادة  ا ت ال ة اللاج لعام  ١/٦ك ي ت -م١٩٥١م اتفاق ادة وال  ١/٥اثلها ال

ة ا ح ة ال ة م ءم معاه أن الل ة  ق ة على أنه " -لأف ام الاتفاق لا ت أح
أنه: قاد  ةٌ للاع ابٌ ج ف أس ٍ ت   على أ ش

ى  -أ ع ال ة  ان ةً ض الإن ب أو ج ةَ ح لام أو ج ةً ض ال ارت ج
ة ال ول ك ال ائ في ال ه ال م له أنها. ال امها  عة لل على أح   ض

فة  -ب ل  ا ال له في ه ل ق ء ق ةٍ خارج بل الل اس َ س ةً غ ةً ج ارت ج
  لاجئ.

ادئها" -ج ة وم اف الأم ال ادةً لأه   .ارت أفعالاً م
ٍ عادلةٍ  اك الإدانة م م اتٍ   ٍ ور ح قة ُ ص ا ادة ال ون أنه ل ال

ة وم ةٍ عادلةٍ أو م ال ةٍ و ه م م ى ت إدان ه ب ح ةٍ؛ لأن ال
ء ه مان م الل ة، ولأن ال ول ة ال ائ ة  أن ت إلى ح إدانة. ال   عق

                                                                                                                  
ة في  ة رف ال ة ال ل ائ ع القادر ض ال م م ال ُق ل ال اي  ٦وفي ال م ٢٠٠١ف

ي ال  ه ض ال ام وال ا وفقاً للانف ق ا حق اجه خ ر س ل لأن ال ح ار ال ه، إلغاء ق عاني م
قى إلى  ادة إلا أنه لا ي ار ال خل في إ ي ت ة ال ة القاه ان ارات الإن ة  ٣الاع ة م الاتفاق الأورو

ان. ق الإن ق   ل
قعه  )(١٣١ ن على م اخ للقان رسة اوت ان م ق الإن ق ل ل عه اله ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه ح

: ن  http//sim.law.un.nl على الإن
(132) Nuala Mole: Asylum and the European Convention on Human Rights, 
Council of Europe, 2010, p.22.  
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٤٦٠ 

ة م  ال ادة ال فاد م ال ة ول ن اس ان؛ ح إن الاتفاق ق الإن ق ة ل الأورو
ت على ال ة أك ب ال ء ال ادة، وم ب ه ال ارد في ه لقة لل ال عة ال

ها  ة م ول الأورو ع ال قاداتٍ م  ل لان ض ذل ال ال على الإرهاب فق تع
ادة  ج ال  ٍ اس َ م ة غ م الإعادة الق أ ع ي جادل أن م ة ال ة ال ل ال

ة م  ال ة ال ان الاتفاق ق الإن ق ة ل ه الأورو قه على الإرهاب ال ع ت
  .)١٣٣(به

ة  ا أن ال ان في ك ق الإن ق ة ل ت على ٢٠٠٢أك  ٢٢الأورو م أك
ادة  ارد في ال لقة لل ال عة ال ان ول  ٣ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفاق

ة العامة، وذل في ق ل ة ول م ال اعات إرهاب أ ال م ج ة كان م
ة) ض ال ائ ال ار (ج ان الع   .)١٣٤(رم

  المطلب الثانى
  حق اللاجئ في الحرية والأمان الشخصي

ولة  قل داخل ال ه في ال ة، وح ان د ال ة الف ارة ع ح ة ع ة ال ال
ه  ه أو ح از الق عل م ج ى أراد، وحقه في الأم وع ها م دة إل ها والع وج م وال

رهاأو  ي ُق ود ال ن وفي ال ى القان ق ه إلا  ة )١٣٥(معاق ل تُع ال ، و
اني. ان الإن ة ال ا ق اللازمة ل ق ة م ال   ال

د  ل ف ة على أنه "ل اس ة وال ن ق ال ق ولي لل اسعة م العه ال ادة ال وت ال
ف أح أو ا  ق ز ت ه ولا  ة وفي الأم على ش فاً"، وه ما ح في ال قاله تع ع

ان،  ق الإن ق ي ل اسعة م الإعلان العال ادة ال ته ال ة على أك ول عاي ال وت ال
                                                

، ص .د )(١٣٣ جع ساب ، م ق اللاج ق ة ل ول ة ال ا د رزق: ال . وق تأك ذل ١١٥، ١١٤ محمد م
ان في  ق الإن ق ة ل ة الأورو اً في ح ال ة  م في٢٠٠٨ماي  ٢٧أ ائ ال ة محمد رم ج ق

ة، ومع ذل ففي  ع الق ض ٍ في م ٍ مُ ل دون ح ل ال ق ا ال  ان ه ا، و ل ل  ٢٠ض ه ي
ح ٢٠١٠عام  ق عاد ال الإ ة  ه الق عل ه ه، وت ل ع  ا ة لأن محمد رم ل ي ة ش الق رت ال م ق

اه ف ائ للاش ل إلى ال م ال ُق ل ق ادعى أن ل م ال ان مق ا، و ل ةٍ في ه اعةٍ إرهاب ه في ج ر ي ت
عام ي أو ال ع ضه لل له سُع ح أنه إرهابيت اه  ة للاش قع  –لة القاس ة في م ان وقائع الق

ة ض ف    www.unhcr.org/refworld/docid:ال
، ص  )(١٣٤ جع ساب ، م ق اللاج ق ة ل ول ة ال ا د رزق: ال  .١١٨د. محمد م

ي،  د. )١٣٥( ة، دار الف الع ان عة ال رة العامة، ال س اد ال ي: ال د حل م، ١٩٦٦م
ان. ٣١٧ص ق الإن ق ي ل ة للإعلان العال ال ادة ال  ، وراجع ال
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ع أنه " قى في  ء واللاج وال ق ي ي الل قال مل ةٍ عامةٍ اع قاع ز  لا 
في".  ع قال ال الات الى الاع   ال

ة  ل ة) ض ال اقي ال ة سع (ع ة وفي ق ة الأورو ة ق ال ال
ل عام  ان في ي ق الإن ق قال ٢٠٠٦ل ادة م أن الاع هاكاً لل اً ُع ان ف م  ٥/١تع

ال اللاج  ق ازه في م اس ان، ح إنه ت اح ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفاق
ة  اك ل ه ه فائه ال ٧٦وتأخ د اس اً  اردة ساعة، ح ُع ال لاج عاي ال

ة اللاج  قال ١٩٥١في اتفاق ن اع ي  اشفٌ، ول ارٌ  ء ه ق ه الل ار م م، وق
ادة  ولي مع ال ي وال ن ال في معاي القان اً  أن  ن ء قان  ٣١مل الل

ة اللاج    .)١٣٦(م١٩٥١م اتفاق
ة م  ام ادة ال ة مع روح ال ة تعامل ال ه الق ة وفي ه ة الأورو  الاتفاق

ي ن على أنه ان ال ق الإن ق ه إلا وفقاً " ل مان ش م ح ز ح لا 
ل أمام  ةٍ، و ال ٍ أو ته غ س  ٍ از أ ش قال أو اح ز اع ن، ولا  للقان

ةٍ" ةٍ مع ةٍ زم ن ف ة في غ اك   .)١٣٧(قاضٍ وال في ال
ة ت ان ه الق ادة هون أنه في ه ة الأو  ٥/٢اك ال ق م الاتفاق ق ة ل رو

د م  ة الف ا از، وح مات ع الاح عل ل على ال ر ح ال ي تُق ان ال الإن
ع  ل  ولي وأه ن ال القان ة  ة، وق اه ال في م ال ع مان ال ال

ن  ها  ع ام و عة أ ة س قال م ي تُ الاع ي ال اد الأورو ك الات ال  ص
اً. ف   تع

ة  ة الأورو ة م الاتفاق ام ادة ال اح ال اج ب ع على الأجان الاح وم ال
ادة  ح الإقامة، فال ح ت د أو رف م ال عل  ا ي ان ف ق الإن ق ت  ٥/١ل

رة في  ابٍ م ة أس اً ل ن از قان ن الاح ة، وق  ن ة ال ل ش ال في ال ل
ادة  ماً في  - أ /٥ال ة ع ي ازه ل مال ت اح ة ص ة أرعة إخ و، وفي ق

ة في  ها ال ت ف ي أق ار وال ي في  ار أورو ن ٢٥م هاك ١٩٩٦ي د ان ج م ب
ادة  ها  ٥/١لل م ة وأل ن مة الف ان م جان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفاق

                                                
ع) (١٣٦ ة راجع تق ال ه الق ل وقائع ه قعه ح ن على م اخ للقان رسة اوت ان م ق الإن ق ل ل ه اله

 : ن  http//sim.law.un.nlعلى الإن
، .د )(١٣٧ ق اللاج ق ة ل ول ة ال ا د رزق: ال ، ص  محمد م جع ساب  .١٢٢، ١٢١م
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فع  اتب ل مي ال ق ة إ ،)١٣٨(تع ل ن مة الف ة أغفل ذ أن ال لا أن ال
ة ة م الاتفاق ال ادة ال را  خالف ال ة وعادته إلى س م الإعادة الق ع علقة  ال

هاد.  لاً على الاض غ أنها تُع دل ورةٍ على ال ازاتٍ م ا  ن ا إلى ف م   ة أنه ق
  المطلب الثالث

  حق اللاجئ في الحماية والتنقل
ةٍ تل ائ الٍ ع ٍ أو أع ا ة م ة للاجئ إزاء أ ن ة القان ا ف ال أ ب ل م دولة ال

ها،  ي وغ ه ف أو ال ل أو ال ال الق أع ة  ات دول ل سل ض لها م ق ع ق ي
ء، وذل في  ال الل ة ل ها دولة مع ف ة ت ن ة قان ا ء أنه ح فالأصل في الل

ها  ماً وم ولة ع اجهة ال اد، م ع ه ال ل إقام ه أو م ة دولة ج دولة اللاجئ الأصل
ات دولة الأصل، وم ذل ما قام  ي ةً ض ته اءاتً مع أ إج ل وق ت دولة ال

ة في  ات ال لا مة ال ماس ل  ١٩٨٠ماي ٢ح د أرعة دبل م م 
دي  ج ي اللاج الل ال لة ته اكه في ح اره على اش ق إج ا  في أم

ا دة إلى ل   .)١٣٩(الع
ة  قاً للإعلان الأم ال ة، و ق ة م ا أ للاجئ هي ح ل ة بل ال ا وُلاح أن ح

ح اللاجئ ١٩٦٧عام  اتً في م ولة صع ت ال ي فإنه إذا وج ء الإقل أن الل م 
ول الأ اور مع ال ار في ذل فإنها ت ء أو في الاس ف الل ف ي ل ام ل ت خ 

ها. ء ع   الع
ادة  قل  ٢٦وق ن ال ة ال ول ح فالة ال ورة  ة اللاج علي ض م اتفاق

ل  ار م ا ن علي حقه في اخ ها،  ةٍ علي أراض ع رةٍ ش ُق  للاج ال
الأجان عامةً  اصة  ة ال اعاة الأن ها مع م قل ال ض أراض ه وال ل إقام في م

عات  ام ال اح اماً على اللاجئ  اك ال ف ال أن ه َ وف، وه ما ُ ه ال ه
اسة  ا ال ع ال اك  ن ه اً ما  ا أنه غال ، ولا س إقامة الأجان علقة  ال
ة  ارات الع ل ال ها م اب م َع الأجان م الاق ولة ُ ة في ال ات والإس

آت الأم ةٍ ة والوال ة مع دولةٍ مُعاد ود   .)١٤٠(ا ال

                                                
(138) Helena Lambert and Council of Europe: the position of aliens in relation 
to the European convention on Human Rights, Council of Europe, 2006, p.18-
19.  

هان أم الله: )(١٣٩ اسي د. ب ء ال ، ص ح الل جع ساب  .٢٧١، م
ة د. (١٤٠) ، ص : أ أدي سلامة الهل جع ساب ء، م ال الل اه  ولة ت ة ال ل  .٨٧م
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ئ  هاب وال ه أو ال انه وفقاً ل د ل ة تغ الف ان قل إم ة ال وُق 
و  ة الغ ع الآخ ح ه ال ل عل ة وأ ة ال ع  اها ال ا شاء، وق أس ف ك

ا اك إم لفة؛ فه قل ال اع ال واح، وُ ال ب أن اً أو وال اً أو  قل ج ة ال ن
ة  ال ت  لفةٍ و قٍ م قل ال ال ي  اراً ه ال ها ان اً، إلا أن أك ب

ان.  ة للإن ع   ال
ادة  ها فى ال ان، فق ت ال عل ة للإن ق الأساس ق قل م ال ة ال وتع ح

ص الاتف ١٣ ا ح ان،  ق الإن ق ي ل ولي) م الإعلان العال ة (العه ال ول ة ال اق
ادة  قل ون ال ة فى ال خ ح ال س ة علي ت اس ة وال ن ق ال ق  ١٢أن ال

  علي أنه:
ان  -١ ار م ة اخ ه وح قل ف ني داخل إقل ما ح ال ج علي ن قان دٍ ي ل ف ل

ه.  إقام
ه. -٢ ا في ذل بل ة مغادرة أ بلٍ  د ح ل ف  ل
ز تق ال -٣ ن لا  ها القان ي ي عل دٍ غ تل ال ة ق أ رة أعلاه  ق ال ق

ة العامة، أو  ام العام، أو ال مي، أو ال ة الأم الق ا ورة ل ن ض وت
ق الأخ  ق ةً مع ال ن م ، وت اته ، وح ق الآخ الآداب العامة أو حق

ة. ه الاتفاق ف بها في ه ُع  ال
ف -٤ مان أح تع ز ح هلا  ل إلي بل خ  .اً م ح ال

اً  ا ل وقائعها فى أن م ع ت ض ا ال أو ل ه ة ت اك الأم ةٍ لل وفي ق
عي ا يُ ق Philip Agee( أم ة، وان ة الأم ات ال اب لاً لل ان ع  (

، ة في العال ة الأم ات ال اب ي قام بها ال ة ال ات ال ل ار الع  اس
رت و  ازه في الأو و ذل ق ة س ج ارج ت  ،م١٩٧٩ل م د زارة ال واع

ها عام  م صادر ع س ة علي م ارج ي في ١٩٧٨وزارة ال ا الأم ع ال م، و
ة  ارج م وزارة ال س أن م ي أو ض  ة ال ائ ة الاب م أمام ال س ا ال ة ه ص

ار ج  ف إص ح ب ة ال  عل الأم اء علي معاي ت ه ب ، أو س از سف
ح  د إذن ص حٌ فق في حالة وج اءٌ ص ة ه إج ارج اسة ال مي أو ال الأم الق

س ن ي م ال ة  ،)١٤١(أو ض اف ح ال ة الاس ت م وق أك
ة ائ ا )١٤٢(الاب ل العل ة الع ع أمام م ي دع  ة الأم ارج ل رفع وز ال ، ل

                                                
(141) Agee V Vance 483 F sup P.731. 
(142  ) Agee V Muskie 969 F 2d 80 (D.C Cir 1980). 
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، وفي ض ي ال ار ال سالف ان  ٢٩ ق ل ١٩٨١ح ة الع م نق م
ة  ت ال ق واع ا ار ال ال ت ق ات ض ص عة أص ة س أغل ا  العل

از سف ال ( م ل ج ِ ة ال اُسُ ارج م وزارة ال س مٌ Ageeأن م س ) ه م
ق ا ل ة ه ل ٌ؛ لأن الأف ني وسل ة ات الأقان اب ح مي علي ح م الق

قل    .)١٤٣(ال
  المطلب الرابع

  حق اللاجئ فى حماية الأسرة
ادة  ة،  ١٦/٣ن ال ة الأس ا ان على ح ق الإن ق ي ل م الإعلان العال

ة  اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ة م العه ال ادة العاش وأوج ال
ر م١٩٦٦ ة أك ق ح الأس ة وه ما ي على م م اع ة وال ا  م ال

.   اللاج
ه في  ها أشارت إل ة ول ة الأس أ وح احةً على م ة اللاج ص ول ت اتفاق

ادة  ال صها  ي م ن علقة ٢٤، ١٢ ،٤الع ة ال ول ات ال ه الاتفاق ، ون عل
ه اللا ا ف اس  ع ال ان وهي أو سع وتُ على ج ق الإن ي أنه   ،جئق وتع

فا على  اب اللازمة لل اذ ال ها ات ة اللاجئ، و عل ق ب أس ول ألا تُف على ال
ه، لأن  ق اللاجئ نف ح لها حق ة م م اللاجئ وت ف الأس ا ت ة،  ة الأس وح

قاً،  اً م ى م ة وُ ن ة القان ع ال ة اللاجئ  ةٌ إلى أس ء حالةٌ م ت الل وأك
اء اللاجئ ال وجة والق وأق ل على الأقل ال أ  ة أن ال ض ف   .)١٤٤(ال

ء في حالة  ي الل ال ة ل ال أن اللاج أنه  ة  ة الأم ال ض رت مف وق
ل  ص د لل ه ل ال ة و ة الأس ام وح اح ا  أدنى  ع اعي  أن ي وح ال ال

فة الأقارب   .)١٤٥(إلى مع

                                                
(143) Haig V Agee US – 101 S ct 2766 (1981). 

اميد. )(١٤٤ ف ال ،  :علي س جع ساب لي، م اقع الع ة للاج مع ال ول ة ال ن ة القان ا ر ال م ت
:، ٢٠٣٣ص   وان

Kate Jastram et Kathleen nenland: L'unite de la famille et la protection des 
refugees, in e. feller.. v. turck et Nicholson,la protection des refugees en droit 
international,Edition, Larcier, bruxelles, 2008,p.39.            

فا )(١٤٥ ة،  :د. أح أب ال ة ال ول الات ال ة وال ة الأم ال ان في م ق الإن ة حق ا ام ح ن
ن،  ع وال ا ل ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر   .٤٢، ٤١م، ص ١٩٩٨ م
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ا يلي ة  ة الأس اللاج ا ة على ح ض ف ة لل ف ة ال ت الل   :)١٤٦(وق أك
ة. -١ ة اللاج اء الأس ل أع ع ش   ج
ة. -٢ اء الأس له م أع خ ح ب نة ع تق م  اذ معاي م   ات
ئ -٣ ل ال م ال أن مق اف  ة لاج ع الاع اء الأس ل أع ار    اع

ل ع  صة ل ه.للاجئ، مع إتاحة الف اً خاصاً  ل م  ة أن ُق اء الأس    م أع
ة. -٤ ا ة م ال ة الأس ح ة ل اء الأول   إع
٥- . فاءته ادة  ف ل اد على ال الغ على الاع اء ال ع الأع   ت

ة  ة م الاتفاق ام ادة ال اصة وت ال اة ال ام ال ان اح ق الإن ق ة ل الأورو
ة محمد ن  ة، وفي ق ان والعائل ق الإن ق ة ل ة الأورو ت ال ا، وج ن ض ف

ادر في  ها ال ل ١٣في ح ادة ١٩٩٥ ي هاكاً لل اة  ٨م ان ة وال ة الأس ا ح
ع مع  ان  ام العام، و د ال ائ ته ه ج ا ائ لارت ده إلى ال اصة   ال

أخ  ازن  اك ت ن ه ٌ م الفقه أنه  أن  ه، و جان رة وال ار خ ع الاع
ة لل  اة العائل د إلى إنهاء ال د ال س ات ال ة و صع ال

ي ع   .)١٤٧(ال
ع  اءات، فق ُ ه اس د عل لقاً، بل ت ة ل م ة الأس أ وح وُلاح أن م
ادة  ج ال عاد  ة للاس ج ه لأ م الأفعال ال ا ة أو ارت فاته ال  ت

ة اللاج لعام الأ عاد أح اللاج فق  ،م١٩٥١ولى م اتفاق ل فإنه ع إ ول
ات  ف عاد ع ال ة الاب ض ف ل دع ال عَ معه، ول له إلى أن يُ ع  م 

ةً.  ة  اد الأس ها أح أف ي ارت هاكات ال ان الان عاد اللاجئ إذا  سعة لإ   ال
  المطلب الخامس

  خدمات الصحة ومستوى معيشي كافٍ حق اللاجئ فى 
ادة  ة  ١٢تُق ال قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال م العه ال

ل  ة، على أن ت ة والعقل ة ال أعلى م م ال ع  ان في ال ل إن  
                                                

ة اللاج )(١٤٦ ا ولي للاج رق  :ح ن ال ل القان ن ٢٠٠٢ -٢دل ة ل ة الأم ال ض م، م مف
ولي، ص  اني ال ل اد ال ، الات  .١٥اللاج

(147) Steve Peers: Ue Justice and Home Affaires Law, Oxford University Press, 
2011, P.400.                           

ادة  ادة  ٣٤ون ال ة للاجئ، ون ال ح ال ل م ه ة اللاج على ت ة  ٧م اتفاق م اتفاق
ل ال ة  ع عاملة ال ه م ش ال ات م إقام ور ثلاث س ع م  .اللاج على إعفاء اللاج 
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ه املة له ارسة ال أم ال اذها ل اف ات ول الأ ع على ال ي ي اب ال ق،  ال ق ال
ة  ة وال قائ اض ال ة م الأم قا ة وال اع ة وال ة ال ان ال وت ج
ة  مات ال وف م شأنها تأم ال ة  ها وته اف اض الأخ وعلاجها وم والأم

ض.  ع في حالة ال ة لل ة ال ا   والع
ة ل ة الأم ال ض ف ي ل اء العال م ٢٠٠٣لاج في عام ن الوق ورد في ال

ة عام أن " امها الأساسي واتفاق ة م ن ة وال ض ف ة لل ول ة ال ا فة ال و
ة ١٩٥١ د ال اد على م العق ا رت  ي وضع اللاج إذ ت علقة ب م ال

ل  سع الآن ل ة، وت ماس بل ة وال ل ة الق ا يلٍ لل اً  أت تق ة فق ب الأخ
ان ح ".ض ه ة وأم ن ه ال ة وسلام ق اللاج الأساس   ق

ادة و اول ال ة  ١١ت اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال م العه ال
اء  ل ذل الغ ته و اف له ولأس ي  ل ش في م مع ة ح  قاف وال

ز ة ت ارد العال زع ال اج وتأم ت ق الإن ، وت  او اء وال   عاً عادلاً.وال
ة م أك ع دو  ق رة للاج في العال وهي وُلاح أن س دول أف ل م

ها أن " ع ال ب لا" ووصل ال رن وان ا و دان ورت مال وال ن، وال ال س
ن أو راق ال أكل ها  ا   .)١٤٨(م

 المبحث الرابع
  حقوق اللاجئين الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة

  م١٩٥١ن اللاجئين عام لشئو
  تمهيد وتقسيم:

ف للاج إلا أنها تُع  ة ج ام اتفاق ور أك م س عاماً على إب رغ م
ة فق  ل ى ال ع ة  ة أب ، فهي معاه لاي ال في العال ئ ل لاذ ال جع وال ال

اناً ال  او أح ق ت ق عة م ال اف للاجئ  الفعل في الاع الأدنى م ن 
انها للأجان غي ض ي ي ق ال ق ا وال ا   . )١٤٩(ال

                                                
ع  )(١٤٨ ن  ام وال د ال ة، الع ول اسة ال لة ال ة، م ا ق ال ة وحق ة العال قي: اله د. سع ال

ائة،  ها. ٢٢م، ص ٢٠٠٧ال ع  وما 
ة،  )(١٤٩ ة، القاه ة الع ه ات، دار ال ق الأقل ة حق ا ولي وح ن ال : القان او ام أح محمد ه د. ح

 .١٠١، ١٠٠م، ص ١٩٩٧
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؛ لأنه أج أو اض   ي غ عاد اً لأن اللاجئ ه أج ة ون ة ثان وم ناح
اً في  الي ل  ح ال ها، و هاد ف ي والاض ع ضه لل ع ه ل وب م دول إلى اله

عة م ا ع  أ، وم ث فإنه ي ل ولة ال اره ل ر له معاملةً اخ ي تُق ق ال ق ل
رة ق عاملة ال ل م ال فةٍ عامةٍ  أف الى: )١٥٠(للأجان  ق ال ع ال   ، وس

ة. ال ال ة والأح ي عائ ال ارسة ال ل الأول: ح اللاج في م   ال
لة. ق لة وغ ال ق ال ال ل الأم انى: ال في ت ل ال   ال

ل ق ال : حق ال ل ال ات.ال ع اء لل ة والان اع ة وال   ة الف
ة. ق ة ال ا اك وال قاضي أمام ال ع: ح ال ا ل ال   ال

. ل مقابل أج : ال في الع ام ل ال   ال
ة. ه ال ل ال وال ارسة الع ادس: ال في م ل ال   ال

. لائ ل على ال ال عل وال ع: ال في ال ا ل ال   ال
ل ة.ال اع ات الاج أم ل وال ام الع ع ب : ح الإغاثة العامة وال ام    ال

قل. ة ال ة وح ات الإدار اع اسع: ال ل ال   ال
: ال فى الإعفاء. ل العاش   ال

  المطلب الأول
  حق اللاجئين في ممارسة الشعائر الدينية والأحوال الشخصية

ة الأم ا عة م اتفاق ا ادة ال ة ل ت ال م على أنه ١٩٥١ن اللاج لعام ل
ة " عا ف له على الأقل ذات ال ها معاملةً تُ ة اللاج داخل أراض عاق ول ال ح ال تُ

ة  ف ال ة ت ة وح ي ه ال ارسة شعائ ة م ه على صع ح ا حة ل ال
." ة لأولاده ي   ال

ة على ح اللاج ل ت الاتفاق ة و ة وح ي ه ال ارسة شعائ ة م  في ح
لقة، ة ل م ي للأولاد ول تل ال ي عل ال ة  ال عل  ع ف في ما ي و

ة  اع ق الاج ق ةً خاصةً لل ل أه ا أن ل ي،  ع ل ال ي ال ا حة ل ي ال ال
ل اللاج ة بها م ق ال ي ُ ال مات ال   .)١٥١(وال

                                                
، ص د. أ )(١٥٠ جع ساب ة: م  .١٣٨ب ال أح ع

(151) Bertam Turnerand and Thomas G. Kirsch: permutations of order, 
religion and law as contested sovereignties, Ashgat buplishing, l.t.d, 2009,p.28.   
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٤٦٨ 

ن اللاج لعام  وتق ة ل ة الأم ال ال ١٩٥١اتفاق ني للأح ضع القان ال م 
ه أو  ن بل م ة لقان ال ال ها اللاجئ للأح ع ف ي  ة للاج ال ال

ه إذا ل  له م ن بل إقام ادة ، لقان ها على: ١٢ح ت ال   م
ن بل م -١" ة لقان ال اللاجئ ال ع أح ه إذا ل ت ن بل إقام ه أو لقان

اً.    له م
ة  -٢ اله ال ة ع أح اج ة وال ق اللاجئ ال ة حق عاق ولة ال م ال تُ

ال  اء لاس ع ذل ع الاق واج، على أن  ال ة  ت ق ال ق ا ال ولاس
ن ال ة أن  ولة، ش ان تل ال ها في ق ص عل ات ال ل ي واح ال ع  ال

اً". ه لاج ح صاح رة ل ل  ولة ال ع ال ف بها ت ع ي س ق ال ق   م ال
حة  عاملة ال ة وفقاً لل ال ال ارسة الأح ادة للاجئ ح م ه ال ي ه وتُع

وف. ي في نف ال ي بل أج ا   ل
ة للاجئ: الة ال ال عل  اد ال   ضا الإس

اد ا ل إن ضا الإس ن ال أو م ة للاجئ ه قان الة ال ال عل  ل
ادة  ى ال ق ادة، و  ع ة اللاج لعام  ١٢الإقامة ال ام ١٩٥١م اتفاق م اح

ة  ت ق ال ق ا ال ة، ولاس اله ال ة ع أح اج ة وال ق اللاجئ ال حق
ات ا ل ال ال اء لاس ع ع الاق واج، على أن  ها في ال ص عل ل

اع  ي ت ق ة ال ان ال اهل الق ادة ت ه ال ولة، على أن ه ان تل ال ق
ت  ل أب ، ول ن ال ل القان واج م ة على ال ن ال ج ت قان اد ت إس
انا،  ا و ان ا وم وأس ل ل ال وف ادة م ه ال ها على ه ف ول ت ي م ال الع

ت ة اللاجئ،  ح أك ن ج ها قان ة  ال ال ة أن الأح ول الأخ ه ال ه
اد، ع ه ال ل إقام ن م ة قان ة لع ال ال فةٍ  و ادة لا تأخ  ه ال اقع أن ه وال

واج ة وخاصةً ال ال ال ة ما  الأح ان تها ال ، ففي فق ن ال قان لقةٍ   ،م
ق ال ق ة ال ع ف  ع ان دولة أخ ف ى ق ق قاً  ة سا ة للاجئ ال

ة للاجئ، ول ُ ألا  ولة الأصل ن ال ان ت قان ي في غال الأح ي تع وال
ء ألا  ن بل الل ء، زادة على ذل ُ لقان ان بل الل ق مع ق ق عارض تل ال ت

امه العام أو عارض مع ن ان ت ق إذا  ق ه ال عها  ق ه ع خ ف بها إلا  لا تع
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٤٦٩ 

ة اخل ها ال ان ها ق ي تُ اءات ال ادة  ،)١٥٢(للإج ن  ٢٥أما في ال فإن ال م القان
افعة"  ي وق ال ن ال ع للقان ة ت ال ال ي ت على أن الأح ني ال ال

ة. ع ض ة م   وهي قاع
فٍ لا دا  ون   اب م م ُع ع ت ف ال ل ل يُ أن ال عى له، ول

ة،  ه الأصل ول ة ب وح ه ال ع علاق ى الآن، فالأصل أن اللاجئ ق انق في م ح
ها، ول م ال ت  ان ل ق غ في ت ولة ولا ي ع  تل ال الي ل  ال و
ة الأصلي في أن ع  لف ع ع ال ف على أساس أن اللاجئ  ذل ال

ة لا ع ال ة، ب أنه  لاف اللاجئ فإن له ج ة،  ن ج ه قان ج ل  ي
ة. ي ال ح لع ء ال ف في حالات الل   ت ذل ال

  المطلب الثانى
  الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة

: ة اللاج ج اتفاق لة  ق لة وغ ال ق ال ال ل الأم   ح اللاجئ في ت
ت ي لة والعقارة وما ي ق ال ال ل الأم ال في ت أ  ل ع اللاجئ في دولة ال

أ ل ان دولة ال ها ق ي ت عل و ال ع لل ق ت ق ه ال ارسة ه  ،بها، ب أن م
ا ذل  ة لارت ه لات ال ق ع ال ل  ول ت على الأجان ت ع ال لأن 

ع اللاجئ ا ي ة،  ادة ال ل ال ي ي ال ال ار الأم عها في إ قه في ب ها و
ها ف ف   .)١٥٣(وال

ادة  ن اللاج لعام  ١٣وق ن ال ة ل ة الأم ال على  ١٩٥١م اتفاق
ن في أ حال أدنى " أن ةٍ، لا ت لَ معاملةٍ م ل لاجئ أف ة  عاق ول ال ح ال ت

وف للأجان حة، في نف ال ة م تل ال ازرعا اح عل  ا ي ال   عامةً ف الأم
د  ه م العق ار وغ الإ ة بها، و ت ق الأخ ال ق لة، وال ق لة وغ ال ق ال

ل قة للاجئ ح ت ا ادة ال ر ال لة"، وتُق ق لة وغ ال ق ال ال ة الأم ل لة   ال
ح للأجان ا ر ال ات الق لة ب ق لة وغ ال ق ال ال   ."فةٍ عامةٍ لأم

                                                
عة: ) (١٥٢ ج او ب ة للاجد. ح ول ة ال ا ، ص ال جع ساب الي: ، د. ٢٩٤، م ال ال ع

اء،  ار ال ة، ال غ عة، دار ال ال ون  ي، ب ولي والع ي ال ع ء على ال ة الل ال إش
 .١٢٦، ١٢٥م، ص ٢٠٠٠

ة: د. )(١٥٣ وليأب ال أح ع ن ال ة للاجئ في القان ن ة القان ا ، ص ال جع ساب  .١٣٨،١٣٩، م
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ادة  لة وغ  ١٣وُلاح أن ال ق ال ال ل اللاجئ للأم رت ح ت ي ق قة ال ا ال
فلها  ي ت ق ال ق ال ع  ل الإقامة لل لة لا ت أ إشارة إلى ال أو م ق ال
ل  ان للاجئ م أو م ا إذا  ف ال ع امها ت  ي أن أح ع ا  للاجئ، م

ق إقامة في ال ق ل ال ه ب ع ف ي ي ال   .)١٥٤(ولة ال
ادة  ة اللاج لعام  ٣٠أما ال فل للاجئ ال في نقل ١٩٥١م اتفاق ي ت م وال

ارج  اته إلى ال ل قل م اح للاج ب ال ة  عاق ول ال م ال ات، فهي تل ل ه ال ه
ام  ا الال ات، وه ل ه ال ا معه ه ل ا ق ح ن ة أن  الة ش ى في ال اً ح قى قائ ي

ف  ها وت ا ى على م قل على الأجان أو ح ة ذل ال عاق ولة ال ها ال ع ف ي ت ال
ة، ول لها  اخل ها ال ان قاً لق ي  أن ت  ال وال ه الأم ة نقل ه قا ولة فق ب ال

دة في  ج ات ال ل ة لل ال ات، أما  ل ه ال ع نقل ه ة غ ال  عاق دول م
ولة  ات إلى ال ل ه ال اءات نقل ه ل إج ه مة ب ولة مل ه ال دولة الإقامة، فإن ه

ات ل ه ال م نقل ه ج ع ابٍ ت ها اللاجئ إلا لأس ي ي ف فة ال   .)١٥٥(ال
لات والعقارات: ق ل اللاج لل ع ال م ت   م ال

لات:  -  أ ق ل ال   ت
عل ب ا ي ي في ف ل إلى تق ح الأج ع ال  ه ال لات، ات ق ل ال

ة  ل أ ماً ت ي ع م على اللاجئ والأج ة؛ فُ اد ة الاق لات ذات الق ق ل ال ت
ة ف ه ال ء م ه ل ج ة، أو ت رة م الع ه فع عل ج ة ت   . )١٥٦(سف

ة ر  ع ال إلى ال م س ه ال ل ات اد ك ي على الاق ال الأج أس ال
ة  فا م  ق ع ا ال اً في ه اع ة مُ اه ات ال ل الأجان لأسه ال مي، فق ت الق

ادة  ة، ف في ال اد لاد الاق ارد ال غلال م ه لاس ي وح ال ال م  ٣٧رأس ال
الأسه وا ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ن ش ة اقان ل ات ذات ال ودة ل ل

ن رق " ة  ١٥٩القان ض ١٩٨١ل ب ع % على الأقل م أسه ٤٩" على وج
ق على  ابٍ عامٍ  ها أو زادة رأس مالها في اك ة ع تأس اه ات ال ال
الفعل  ، ما ل  ق ت  ة شه ار ل ع أو الاع اص ال ال م الأش

ر، وذا  ا الق ل ال على ه اب العام ح رة في الاك ة ال ض ال ت ع

                                                
، د. )(١٥٤ اب جع ال عة: ال او ب ج  .٢٥١ص  ح
، ص  )(١٥٥ اب جع ال عة: ال او ب ج  .٢٥٢د. ح

، ص )١٥٦( جع ساب ، م ة وم الأجان س في ج ع راض: ال ال اد ع  .٤٣٦د. ف
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اءٍ  ة دون اس ن جاز تأس ال ها م ل عل الف ال ول  على ال ال
ه  ا س وأن ن عل اراً ل ادة ت ه ال ع ح ه ها، و ع لها أو  ة  ه ال ه

لغي رق  ن ال ة  ٢٦القان ات ال ١٩٥٤ل ة وش اه ات ال أن ش ة م  ص
اص  ع م الق ال ى ال ودة، وق اس ة ال ل ات ذات ال الأسه وال

ة  ار رأس ٤٩ب ن اس م  ي تق ات ال % م الأسه لل في ال
ن رق  ام القان ة وفقاً لأح اد ة الاق وعات ال ي في م ي والأج ال الع  ٤٣ال

ة    م.١٩٧٤ل
ع ل  ة، إذ غ أن ال اه ات ال ل أسه ال ق ح الأجان في ت فِ ب

لاد   مي لل اد الق ع الاق ٍ في ت ورٍ رئ م ب ق ات ما  ه ال ر أن م ه ق
املةٍ.  فةٍ  ه  ي عل ال ال ة رأس ال ع ه   ي

ة اه ل م ع أن ت ش ل ال جهٍ خاصٍ، ت ة ب ك ال ال عل  ا ي  وف
ة  عاً اس ها ج ن أسه أس وأن ت ة ت ال ة م اه ة م ة أو ش م

ادة  اً (ال ة ل دائ ل ن رق  ٢١وم القان رة  ه ار رئ ال ة  ١٦٣م ق ل
ن رق ١٩٥٧ القان ل  ُع ان وال ك والائ ن ال ار قان إص ة  ١٢٠م    م. ١٩٧٥ل

ع أن  اً على ذل اش ال ات وتأس ك وال ال ال أو ل أع ي ت ن ال ت
اً ل  ة دائ ل ها وم ع أسه ن ج ة وأن ت أم ال ال ال أع م  ي تق ال

ادة  رة رق  ٢١(ال ه ار رئ ال ة  ١٦٣م ق ك ١٩٥٧ل ن ال ار قان إص م 
ن رق  القان ل  ُع ان وال ة  ١٢٠والائ ادة ١٩٧٥ل ن  ٢٧م وال أم رق م قان ال

ة  ١٠ الإش ١٩٨١ل اص  )م ال أم في م ة على ال قا   .)١٥٧(اف وال
ة  ن ال وعات قان ة في م ارات الأج ع الاس اسة ت اً ل غ أنه تأك

ن رق  عة م القان ا ادة ال ع في ال ة ن ال اد ة  ٤٣الاق ل  ١٩٧٤ل ع ال
ن رق  ة  ٣٢القان ي ال في م  م على أن١٩٧٧ل ال الأج ف ال ي ت

ة  ن ن د القان اص، ول ُ ال ال العام أو ال ة مع رأس ال ار رة م في ص
امه.  اضعة لأح ة ال وعات ال ة ال في ال اه   م

ل الأجان للعقارات:  -  ب   ت
ادة الأولى م الأم الع ال رق   ع ال ة  ٦٢م الأجان م ١٩٤٠ل

ادة م  ت ال ولة، وح رة ذل على أم ال ود ل ة لل اخ ل الأراضي ال م ت

                                                
، ص )١٥٧( اب جع ال ع راض، ال ال اد ع  . ٤٣٧د. ف
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٤٧٢ 

ن ال رق ( ة ١٥القان ل ١٩٦٣) ل ة و راع ل الأراضي ال م على الأجان ت
فاع ة أو ح الان ل   .)١٥٨(ال

لقاً وعاماً في اتفا ون  لات والعقارات جاء م ق ل ال ة أن ح اللاجئ في ت ق
د  ع للق ، ب أنه  ح للأجان ن  ال الأدنى ال ه  اللاج ول
ي  ام العام الأم ات ال ق لات والعقارات ل ق ل الأجان لل اردة على ت ال
ل في  ن ال أن  ة اللاج  ئي على اتفاق ف ج اد ت ان الأولى إي ، و اد والاق

ه ال ح  ود ال  ء ال ن الل اسعة م قان ادة ال ي، أما ال ي للأج ن ال قان
داني لعام  ل اللاجئ ١٩٧٤ال حٍ على ح ت لٍ واضحٍ وص م فق ن 

  للأراضي والعقارات.
  المطلب الثالث

  حقوق الملكية الفكرية والصناعية والانتماء للجمعيات
ادة  ة اللاج على أنه ١٤ت ال ا" م اتفاق ة في م اع ة ال ل ة ال ا ل ح

ة  ا ال ح ارة في م اء ال لة والأس اذج والعلامات ال ام وال اعات وال كالاخ
حة  ة ال ا اد نف ال ع ه ال ح اللاجئ في بل إقام ة  ة والعل ة والف ة الأدب ل ال

ة الأخ  عاق ول ال ، وُ في إقل أ م ال ل ي ذاك ال ا ة ل ا  نف ال
اد". ع ه ال ي بل إقام ا حة م ذل الإقل ل   ال

ة؛ إذ ت على  اع ة ال ل ال ال لى للاج في م ة م ا ر ح ادة تُق ه ال وه
ة  ا ال ع  اء ت أ س ل ي بل ال ا حة ل ة ال ا ة (نف ال عاملة ال أ ال م

عاق أ أو في أ دولة م ل اساً على في بل ال ة ق ا ل ال ن بل  أ ت قان ة) وم
ة، و  اع ة ال ل ة ال أ، وذل لأه ل ي بل ال ا حة ل ة ال ا ه ال لف ه ت

ق م دولةٍ لأخ  ق ة )١٥٩(ال ل ةٌ ل ال عاق ح دولةٌ م ، على أنه على أنه ق ت
ال ع اللاجئ  ل، وع ذل ُ أن ي ةً أف ا ة دولةٍ ح رة في أ ق ل ال ة الأف ا

ةٍ. عاق   م
ادة و ة اللاج على أنه " ١٥ت ال ة اللاج م اتفاق عاق ول ال ح ال تُ

فة  ه ة وغ ال اس ات غ ال ع د ال ها  ةٍ في إقل ام رةٍ ن ق  ال

                                                
عة الأولى، ال )١٥٨( ء الأول، ال اص، ال ولي ال ن ال الله: القان ي ع ة د.ع ال ة العامة ال ه

اب،  ة وم ٧١٤م، ص١٩٨٦لل اب الأول، ال اص، ال ولي ال ن ال ان: القان ، د. ناص ع
ة،  ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال ، ال  .١٧م، ص٢٠٠٩الأجان

، ص  )(١٥٩ جع ساب عة: م ج او ب  .٢٥٢د. ح
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ح في نف ال  ةٍ تُ ل معاملةٍ م ة أف ه ات ال قا ح وال ي بل لل ا وف ل
ة ل اللاج  ال ة  عا ال ولة الأولى  أ ال ر م ادة تُق ه ال ُلاح أن ه ي"، وال أج

ة. اس ات غ ال ع اء لل   في الان
  المطلب الرابع

  حق التقاضي أمام المحاكم والحماية المؤقتة
ادة   ة اللاج على أنه " ١٦ت ال ل لاجئ على -١م اتفاق أراضي ن ل

. اك قاضي أمام ال ة ح ال عاق ول ال ع ال   ج
ي -٢ عاملة ال ف ال اد ب ع ه ال ل إقام ة م عاق ولة ال ل لاجئ في ال ع  ي

ة  ائ ة الق اع ا في ذل ال اك  قاضي أمام ال ا م ح ال ع بها ال ي
ه. م  ان أداء ال   والإعفاء م ض

ر -٣ الأم عل  ا ي ة ف اولها الفق ي ت ه  ٢ال ل لاجئ في غ بل إقام ح 
ه  ي بل إقام ا ها ل حة ف عاملة ال ة نف ال عاق ول ال ان ال اد م بل ع ال

اد". ع   ال
ها  ي ف ولة ال اك ال قاضي أمام م رت للاجئ ح ال قة ق ا ادة ال ون أن ال

ة  عاملة ال أ ال ه وفقاً ل ل إقام ه م ل في غ بل إقام أ، و ل ا دولة ال عا ل
ه  ي بل إقام ا ة ل عاملة ال أ ال ة  م الة الأخ ة، وفي ال عاق ول ال في ال
ا دولة  عا ةً ب ة أس ائ م الق س ة والإعفاء م ال ائ ة الق اع ال ع  ا ي اد،  ع ال

أ. ل   ال
ان ولة ون  أن ال ا ال  ي ه ق ل اللاجئ، فإن  و ق مةٍ  َ مل في الأصل غ

ةٍ  ها ل ل إقل خ ح له ب أن ت اً  ق ح اللاج مأو م ي أن ت ق ال الأدنى 
ها  ال ار  م الإض ها وع انة نف قاء وص قها في ال ان ذل لا   ةٍ، إذا  مع

ف  ولة أن ت و فل م ح ال ه ال ت ه اف ة، فإذا ت ة ال ا ح اللاج ال م
ة ق   .)١٦٠(ال

ل  ولة في ت دخ ة ال ا: سل ار ه ازن ب اع اب ُق ال أ ال وال
أ  ن ع دولة مل ا ي ة ر ا ر م ال ق ع  ة اللاج في ال ل ، وم الأجان

هاد ع في أي دولة الاض ق اً م ال اح للا)١٦١(ه اب ال أ ال ي ال ق جئ ، و
                                                

، ص )(١٦٠ جع ساب عة: م او ب ج  .٢٥٨د. ح
(161) R.C. Hingorani: The Tragedy of Indo-China Refugees, International Institute 
of Humanitarian Law, San Remo-Italy,May,1980,p.28-30     
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٤٧٤ 

ة إلى  دة ال د والع ة م ال ا ة وال ان الأساس ق الإن ام حق ل الإقل واح خ ب
ا أم ل   .)١٦٢(ال 

ة   ا ة اللاج لا ت على ال غ م أن اتفاق ع الفقه أنه على ال وق رأ 
ة للاج في حالة ق ة ال ا ف ال ة س ب ام ة ال ض ف ة، إلا أن ال ق  ال

ق اللاج اء خاصة على حق ع أع ٍ وال  لٍ  فقه  ة )١٦٣(ت ، إلا أن اتفاق
: ١٩٥١اللاج لعام  ضع ق في م أو ال   م أشارت إلى ح ال

ا: ادة  أوله ات على اللاج إذا  ٣١في ال ض عق ولة ف ي ت على ال ال
ه م ةٍ،  م ن َ قان قةٍ غ ولة  ا ال ا دخل م أ، وأن ُق ل ةً م دولة ال اش

له الإقل أو  ر دخ ة تُ اب ص ٍ مع تق أس ات دون تأخ ل ه إلى ال أنف
وعةٍ  َ م قةٍ غ ه  لٍ قاءه ف في لل ع ق لة ت ه مهلة معق ، و م

 . ني في دولةٍ أخ   قان
ا: ه ولة ثان ا إقل ال ي دخل أ  حالة اللاج ال ل ةٍ ث رأت دولة ال ن قةٍ قان

عا ميإ الأم الق عل  ابٍ ت ادة  )١٦٤(ده لأس ة م ٣٢في ال ان ة ال ، ح إن الفق
ادة  ادة  ٣١ال ة م ال ال ة ال اء  ٣٢والفق إع ة  عاق ولة ال مان ال ان؛ ح تل ابه م

ني. أ قان لةً لل ع مل صةً ومهلةً معق   اللاج ف
ول وه  ها ال ة ت وف ال ب أو في ال ة في زم ال ق اب م اك ت

ادة  ها ال ي ن عل ها ال ة على أم اف ، وم ذل س  ٩لل ة اللاج م اتفاق
ى  اته ح ل م ال في  اتٍ وع له في م ع ء  ي الل ال ة في ح  اءات تق إج

اً على ن خ ل ولة أنه لا ُ أك ال مي. ت ها الق   أم
  المطلب الخامس

  الحق في العمل مقابل أجر
: ة اللاج ل مقابل أج في اتفاق   ح اللاجئ في الع

ادة ن ا ة على أنه ١٧ل ة اللاج  -١" م الاتفاق عاق ول ال ح ال تُ
وف م  ح في نف ال ةٍ تُ ل معاملةٍ م ها أف ةٍ في إقل ام رةٍ ن ق  ال

ا رٍ.م لٍ مأج ارسة ع عل  ا ي ي ف   ي بلٍ أج

                                                
، ص  )(١٦٢ جع ساب قي: م جع ساب، ١٠٩د. محمد ش هان أم الله: م  .٢٣٨ص  ،د.ب
، ص  )(١٦٣ جع ساب د رزق: م  .٨٠د. محمد م
ادت )(١٦٤ ة للاج ٣٢، ٣١( ال ة الأم ال   .م١٩٥١) م اتفاق
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٤٧٥ 

وضة على الأجان  -٢ ف ة ال ق اب ال وفي أ حال لا ُ على اللاجئ ال
ها  ى م ان ق أعُ ة إذا  ل ال ق الع ة س ا ام الأجان م أجل ح أو على اس

ة ع ة ال عاق ول ال ة إزاء ال ه الاتفاق ء نفاذ ه ل تارخ ب اً أح  ق ف ان م أو إذا 
ة: ال و ال   ال

.  - أ ل ات م الإقامة في ال ل ثلاث س ن ق اس   أن 
ع أن   - ب ن اللاجئ لا  ه، على أن  ة بل إقام ل ج ن له زوج  أن 

ه. ان ق ه زوج ه إذا  اق ال عل ان رع    ي
ه. -ج ة بل إقام ل ج ن له ول أو أك    أن 

ع  -٣ ق ج اواة حق اب ل اذ ت ف في أم ات ع الع ة  عاق ول ال ت ال
ق أول  ص حق ر على وجه ال أج ل ال ها، م ح الع ا ق م ق اللاج 
ام  ق ل ال العاملة أو خ لاس امج ل ى ب ق ها  ا أراض اللاج ال دخل

."   مهاج
ول ا م ال ادة تُل ه ال رةٍ وه ها  ق على أراض ح اللاج ال ة أن ت عاق ل

ف  ال عل  ا ي وف ف ا في نف ال ةٍ لغ ال ل معاملةٍ م ةٍ أف ام ن
اتي أ )١٦٥(ال أنه م ام فُ  ق ب اللاج ال قة تف ا ادة ال ، ون أن ال

ة، و اللاج  عا ال ولة الأولى  ى ال دخال ق وعةٍ أو  قةٍ م ها  ا أراض ل
عاملة  أ ال أنه م ام مهاج وُ  ق ل ال العاملة أو خ لاس امج ل ب
ن  ف ام ال  ام وغ ال ع اللاج ال ا أنها أعف  ة،  ال

ل. ق الع ة على س ق اب ال قة م ال ا و ال   ال
اواة العا ن و م ل ع ا أنه  ال ق،  ق افة ال ي في  العامل ال ي  مل الأج

وع. ون  ة أو ال س هٍ في نف ال ا عقٍ مُ ن  ت ، و لٍ واحٍ ةٍ وع في دولةٍ واح
اه  ل ت ف رب الع ع ةً ل ق ةً حق ج ق، فإن ذل ُع ت ق ال ع  قة في ال اك تف كان ه

ة ه قع ض ي ال  امات العامل الأج ات أو الال اج ة في ال ا ال رغ ال
ي. ي والأج ة العامل ال ال ل  ف الع ها ت ق ي    ال

: ل على اللاج ق الع ة على س ق اب ال م ت ال   ع
ة: ق اب ال لة ال   وم أم

                                                
(165) Alice Edward: The Right to work for refugees and Asyulm-seeker a 
comparative view,United Nations high commissioner for Refugees nisussion 
paper no,2000,p.6 
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٤٧٦ 

ي رق  -١ ل ال ن الع ة  ٥ن قان ل الأجان ١٩٩٥ل و ع ي فم على ش
ادة  :ح ن على أنه: " ٢٠ال ل غ ال غ ال ت   ُ لاس

 .ل الإقامة والع خ  ازة ت   ح
 .ها اول خ له  ة ال ه اول ال   أن يُ
  .ة ه اولة ال خ م اً على ت ن حائ   أن 
 ة فة أو مه ل في ح غ ن ال ة أن  ات ال ها ال اف ف   ". لا ت

ه لا ُ على اللاجئ أن الق الأ ون  ل اللاجئ، ل رة على ع ل خ خ ُ
ي لا تُ على اللاجئ  ي، وال ل ال ق الع ي س ي ت ة ال ق اب ال لأنه م ال

ادة  ى ال ة اللاج لعام  ١٧ق   م.١٩٥١م اتفاق
٢ - : ن ال ة في القان ق اب ال ة الأي العاملة ا ال ا ة م تُع ح ل

اسة  ع س ي ال ا  أن ي . له ل للأجان الع خ  ي ت ال ا ال أه ال
لةٍ في  ةٍ وأص فةٍ أساس ـل  ن الع ِل قان ه وُع ل اعـاة م ي وم ة العامل ال ا ح

ة العامل أو الأج ا ار ح ة )١٦٦(إ ة الأي العاملة الأج اح م م ي ذل ع ق ، و
تها  ةل ة )١٦٧(ال ار وز الق العاملة واله ل في م في ق قاً ل ؛ ون ت

ة  ١٣٦رق  ادة ٢٠٠٣ل ، فال ل للأجان الع خ  اءات ال و وج ـاص  م ال
اعى  ٤/٢ ه ت على أن يُ ي للأي م ة الأج اح م م ل ع اخ الع ح ت في م

ة رق  ار وز الق العاملة واله ة، أما ق ة  ۹۰العاملة ال م فق جاء ۲۰۱۱ل
ال  اخ للع ح ال اعـى في م ه على أن "يُ ادة الأولى م اً، ون ال أك ت

ة، مع ع ي للأي العاملة ال ة الأج اح م م ، ولا الأجان ع يل م د ب م وج
ل ت ش  ه الع د ال ال ُ ي في حالة وج ل للأج الع خ  ز ال

. ة أشه اوح م ثلاثة إلى س ة ت ر ل   ال

                                                
)١٦٦( :     ان

J.P. LABORDE: Le droit du travail entre protection et liberté, Bourdeaux, IV, 
2011. 

وني: قع الإل ر على ال  م
htpp://www.google.com/url?=sa.t&=j&v=droit%20international%20dutravail&
source=web&...pdf  

  راجع: )١٦٧(
B. AHMED: Le droit penal de la securité sociale, les infraction à législation 
social et leurs snactions, Maroc, 2012, P. 45.  
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٤٧٧ 

ـل لعام  ن الع ا، ون ل يـ قان ن ة العامل ۲۰۰۸أما فـي ف احةً على أول م ص
ة، إلا ة الأج اف م ال ي، وش ع ن د في  الف اً م خلال ال أن ذل ُفه ض

ا  ها رعا ، ون أعفی م ل الأجان ال ع ع فـي م ي وضعها ال اءات ال و والإج ال
ا ي وس اد الأورو   .)١٦٨(دول الات

قة في ال وفي  ا ي ال ل ال ق الع ي س ي ت ة ال ق اب ال ون أن ال
ا لا تُ على اللاجئ  ن ادة م وف ى ال ة اللاج لعام  ١٧ق م اتفاق

  م.١٩٥١
ة اللاج لعام  ات على اتفاق ف ت خ ت ان م ق أب عل ١٩٥١و م ت

ل على  اد (ال اعي والاق فاه الاج ل على ال قاق ال ها على اس أرعة م
ان الاج ل وال ن الع ة العامة وقان اع عل الأساسي والإغاثة وال اعي)، ول ال
انها في م ع ُ في س ا جعل ال ات م ف ه ال ا )١٦٩(م ل ت ه ، م

ا  ة اللاج ف اع اتفاق ات في م فلا تُ ق ف ان تل ال ي أنه في حال س ع
اعي.  ان الاج ل وال ن الع قان عل    ي

  المطلب السادس
  الحق في ممارسة العمل الحر والمهن الحرة

ادة  ت ة على أن ١٨ال ق  -١" م الاتفاق ة اللاج ال عاق ول ال ح ال ت
ة  ن في أ حال أقل رعا ةٍ، وعلى ألا ت لَ معاملةٍ م ها أف ةٍ في إقل ام رةٍ ن
لاً  ه ع ارس عل  ا ي وف ف حة للأجان عامةً في نف ال م تل ال

راعة و  اص في ال ابه ال اء ل ل في إن ارة و ة وال و ف ال اعة وال ال
ة". اع ارة وص ات ت   ش

ة  اع ة وال راع ال ال ارسة الأع ر للاج ال في م قة تُق ا ادة ال ون أن ال
ولة  أ ال ة وفقاً ل اع ارة وال ات ال ة وال في ت ال ف ارة وال وال

ة، على أنه  عا ال ، الأولى  ح للأجان العادي ل إلى ال الأدنى ال ول ب ز ال
ع الأجان  أن م ي  ن ال وال ها في القان ص عل د ال الي تُ الق ال و

. ا ذل ات أو ض ع ال اء    م إن

                                                
اد (ل  )١٦٨( ص ال ي لعام /) ۳(ل  )،۲/٥۲۲۱راجع ن ن ل الف ن الع    .۲۰۰۸م قان
، ص د )١٦٩( جع ساب عة: م او ب ج    .٢٠١. ح
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٤٧٨ 

ادة وت  ة على أن " ١٩ال ق  -١م الاتفاق ة اللاج ال عاق ول ال ح ال ت
ات رةٍ  ل ل ال فٌ بها م ق ن شهادات مُع ل ا  ان ها إذا  ةٍ في إقل ام ن

ةٍ  ل معاملةٍ م ةٍ وأف ةٍ ح ارسة مه ن في م غ ولة، و ة في ال على ألا  ،ال
وف. حة للأجان عامةً في نف ال ة م تل ال ن في أ حال أقل رعا   ت

ها وفق-٢ ار جه ة ق عاق ول ال ل ال ان ت أم اس ها ل ها ودسات ان اً لق
ة ع  ل ول ال ه ال لى ه ي ت ها م الأقال ال لاء اللاج في غ إقل ل ه م

ة". ول ها ال   علاق
ة  ه ال ارسة ال ي للاج ال في م قة أنها تُع ا ادة ال ف م ن ال ون

ا ل ل ال ف بها م ق ن شهادات مُع ل ان  أ إذا  ولة وفقاً ل ة في ال ت ال
ح للأجان  ل إلى ال الأدنى ال ول ب ز ال ة، على أنه  عا ال ولة الأولى  ال

ه على اللاجئ. ع ال ارسة  ع الأجان م م ي ت د ال   العادي وتُ الق
  المطلب السابع

  الحق في التعليم والحصول على السكن الملائم
ادة  ة على أنه ٢٢ت ال ة اللاج -١" م الاتفاق عاق ول ال ح ال نف  ت

ائي. عل الاب ا  ال ها ف ا حة ل عاملة ال   ال
ةٍ،  -٢ ل معاملةٍ م ةٍ أف ام رةٍ ن ق  ة اللاج ال عاق ول ال ح ال ت

حة للأجان عامةً  ة م تل ال ن في أ حال أقل رعا في نف على ألا ت
راسة  عة ال ا ائي، وخاصة على صع م عل غ الاب وع ال ا  ف وف ف ال
ارج  حة في ال ة ال رجات العل ة وال رس هادات ال قات وال ال اف  الاع

ة". راس ح ال ف وتق ال ال م وال س   والإعفاء م ال
ا نف ال غي أن ُ فال اللاج ي ه فالأ أ وعل ل ا دولة ال عا ة ل عاملة ال

ائي  عل الاب ا  ال حة  ،)٢٢/١م(ف عاملة ال لاً ع ال ومعاملة لا تقل تف
ائي (م عل غ الاب ال عل  ا ي ات  )،٢٢/٢للأجان ف ف ة ت ت م خ وأب

. ف عل الأساسي ول ت ال ل على ال ها ال ة اللاج م   على اتفاق
ادة وت ا ة على أنه " ٢١ل ا م الاتفاق ن ه ر ما  ق ان و ا  الإس ف

ول  ح ال ات العامة ت ل اف ال ة أو خاضعاً لإش ان أو الأن ع خاضعاً للق ض ال
ن في أ  ةٍ، على ألا ت ل معاملةٍ م ةٍ أف ام رةٍ ن ق  ة اللاج ال عاق ال

ة م تل ال وف".حال أقل رعا   حة للأجان عامةً في نف ال
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٤٧٩ 

ي للاج ال في قة تُع ا ادة ال لائ وفقاً  ون أن ال ل على ال ال ال
ح  ل إلى ال الأدنى ال ول ب ز ال ة، على أنه  عا ال ولة الأولى  أ ال ل

.   للأجان العادي
  المطلب الثامن

  العمل والتأمينات الاجتماعيةحق الإغاثة العامة والتمتع بنظام 
ادة ت  ة على أن " ٢٣ال ة اللاج -١م الاتفاق عاق ول ال ح ال ق  ت ال

ال الإغاثة  ها في م ا حة ل عاملة ال ها نف ال ةٍ في إقل ام رةٍ ن
ادة أن اللاج ه ال ي ه ة العامة"، وتع اع امٍة في إق وال رةٍ ن ق  ل دولة ال

ة العامة  اع ال الإغاثة وال ها في م ا حة ل عاملة ال ن نف ال أ ُ ل ال
اعي ان الاج ة والإسعاف وال مات ال ل خ ارد دولة  ،م ع على م ا  ول ه

ن قادرةً على  ا فإنها لا ت ات ال ل في ل ولة لا ت مات ال ان خ أ؛ فإذا  ل ال
ه  فاء به اج مال ال ا ال فاء به ولة لا تُ على ال الي فإن ال ال ، و مات للاج ال

ل في ل اردها ت ها  ،)١٧٠(ت م ة اللاج م ات على اتفاق ف ة ت ت م خ وأب
. ف   الإغاثة ول ت ال

ادة  ة على أن ٢٤وت ال ة اللاج  - ١" م الاتفاق عاق ول ال ح ال ت
رةٍ  ق  ا   ال ا ف حة لل عاملة ال ها نف ال ةٍ في إقل ام ن

ة: ال ر ال   الأم
ات الإدارة:  –أ ل اف ال ة أو لإش ان والأن ن خاضعةً للق ه ال ن ه ود  في ح

ل  ءا م الأج وساعات الع ل ج ان ت ة إذا  ات العائل ع ه ال ا ف الأج 
اعات  اصة  ات ال ت د على وال عة الأج والق ف ة والإجازات ال ل الإضاف الع

ل  ي وع ه ر ال ة وال ل ل وال اعات الع ل وال الأدنى ل ل في ال الع
ة. اع ل ال د الع ها عق ف ي ت ا ال ا فادة م ال اث والاس اء والأح   ال

ل ال -ب ة الع إصا اصة  ة ال ن ام القان اعي والأح ان الاج مة ال ة والأم ه
ا أخ  ة م ة وأ اء العائل الة والأع فاة وال خة وال ض والع وال وال
د  الق اً  اعي ره ان الاج ام ال لةً ب ة على جعلها م ان والأن ت الق

ضها: ي تف ي ق  -١ال ة أو ال ق ال ق فا على ال ف لل ة ته ات ملائ ت ت
اب  ا -٢الاك أن ق امها خاصة  ض أح ل الإقامة ق تف ة خاصة ب ن أو أن

                                                
، ص  )(١٧٠ جع ساب ة، م  .١٤٧د. أب ال أح ع
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٤٨٠ 

ن  ف ي لا  اص ال املها للأش عة  ف ة ال ئ ة أو ال ل ة ال م الإعانة ال
. ع رات تعاق عاد وضة ل ف ة ال اه و ال   ش

أث  -٢ ي لا ي ض مه ل أو م ة ع ة إصا ع ع وفاة لاجئ ب إن ح ال
ع م ق ة. ب عاق ولة ال   ان إقامة ال خارج إقل ال
ي   -٣ تها أو ال ي عق ة ع الاتفاقات ال اج ا ال ا ة ال عاق ول ال عل ال ت

ته ذل إلا  ة شاملة للاج دون أن ي ق ال ق فا على ال ال اصة  ها وال عق
قعة ول ال ا ال ة م م ل و ال فاء اللاجئ لل ة. اس ع   على الاتفاقات ال

ة  -٤ اف اثلة ال ات ال ة جعل الاتفاق ان ف في إم ع الع ة  عاق ول ال ت ال
ع ة ودول غ م عاق ول ال ه ال ل ب ه فع ة ال ح ناف ي ق ت ل أو ال فع ة ال اق

ان شاملة للاج ر الإم   ".ق
ا ة  عاملة ال أ ال ر م قة تُق ا ادة ال اعي للاجئ، وال ان الاج ة لل ل

ا أن   ، ة للاج ق ال ق فا على ال ة لل اس ات م ت تها الأولى ت ح في فق وت
ة للاج ع ار ال ف ال ابي ل لٍ إ مةٌ  ادة مل ه ال ت م على )١٧١(ه ، وأب

اعي ول ت ا ان الاج ها ال ة اللاج م ات على اتفاق ف ة ت .خ ف   ل
  المطلب التاسع

  المساعدات الإدارية وحرية التنقل
ادة ت  ة على أن: ٢٥ال ارسة اللاجئ -١" م الاتفاق ن م شأن م ما  ع

ل  ها، تع ع إل ج ه ال ر عل ع ي ي ات بل أج ة سل اع ل عادةً م حقاً له أن ي
ها على تأم  ي ُق اللاجئ على أراض ة ال عاق ولة ال ة ال اس ة إما ب اع ه ال ه

ةٍ. ةٍ دول ة سل اس اتها أو ب   سل
ر له  -٢ ة الأولى للاج أو ت رة في الفق ات ال ل ة أو ال ل ر ال تُ

اته  ل سل ي عادةً م ق ارها للأج ي  إص هادات ال ثائ أو ال افها ال إش
ها. اس ة أو ب   ال

هادات ا -٣ ثائ أو ال م ال ا التق ادرة على ه ي  ل ة ال س ك ال مقام ال
م  ة الى أن ي ع ل مع ها وت اس ة أو ب ه ال ل سل ل للأجان م ق ت

ها".   ص
ة. ان ال رة في الق ق ل الأجان ال اع دخ اءً على ق ل اس ادة تُ ه ال   وه

                                                
(171) Petrice R. Flowers, Refugees,Woman and Weapons: International 
Nomadoption and Compliance in Japan, Stanford University Press, 2009,p38.  
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ادة وت  ة على أن " ٢٦ال ل م -١م الاتفاق ح  ة اللاجت عاق ول ال   ال
قل ال ض  ه وال ل إقام ار م ها ح اخ ةٍ في إقل ام رةٍ ن ق  ال

وف". ةٍ ت على الأجان عامةً في نف ال أ أن اً  ن ره ها على أن    أراض
ة للاج  ة ال قة ت على ح ا ادة ال ٌ م الفقه على أن ال و جان

ادة س دول عامةً ف ه ال ف على ه ، وق ت حة للأجان وف ال ي نف ال
رةٍ عامةٍ أو على أساس الأم  اء  ه س ان إقام ال في تع م حٍ  لٍ ص
ار  م اخ ة ع ادة ش ه ال ة ه ق ول الأف ي م ال ل الع ام العام، وق ق مي وال الق

اخ قةٍ م ل إقامة  انه الأاللاج م ود بل الٍ ةٍ ل ارسة أع ة أو ل صل
ةٍ    .)١٧٢(ت

  المطلب العاشر
  الحق فى الإعفاء

ة: اء ال   الأع
ادة  ة على أن ٢٦ت ال ل  -١" م الاتفاق ة ع ت عاق ول ال ع ال ت

فاة  ق تل ال ها تُغاي أو تف ان ت اً  ائ أ م أو ض اء أو رس ة أع اللاج أ
اثلةٍ. الٍ م فاؤها في أح ار اس ي ق ُ   أو ال

ة  -٢ ان والأن ل دون أن تُ على اللاج الق ة ما  ام الفق ل في أح
ة". اقات اله ها  ا ف ثائ الإدارة  ار ال إص لة  م ال س ال علقة    ال

ة الأم م ا ول على إعفاء اللاج في ب ارسات في ال اء  وت ال الأع
اد حلة الاع ل إلى م ى  ة ح اً  ال لاً مع ارس ع ف وُ   . )١٧٣(على ال
ل: ال عاملة    الإعفاء م ش ال

ة  ول ات ال رة في الاتفاق ق ق ال ق ه ال ولة أن تُعامل اللاج   على ال
ى ل ل أ ح ال عاملة  ب  دون ال إلى ش ال ي ه ولة ال ها اللاجئ كان ال م

                                                
، ص  )(١٧٢ جع ساب د رزق: م  .١٤٩د. محمد م
(١٧٣)  َ قةٍ غ ولة  له إقل ال د دخ ه  ع العقاب عل ق م ت ال وع ل الأم ع اللاجئ  ت و

اف  ا ت ال ةٍ،  ن ةٌ،قان ٌ مع و ه ش ان  ت ف أة إن  ه ال ة اللاج وم ب ا أ  ل م دولة ال ا تل
لة  اكه في ح ماس ت اش ة أرعة دبل مة الأم دت ال ل  ةٍ، ول ائ الٍ ع ةً م أ أع لاج

ها دي على أراض ج ي اللاج الل ال  .ته
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ح اللاج ال أ  ةً لا ت قٍ أو تُعامله معاملةً س ا ال م أه  ،)١٧٤(حق وه
ة  ال ل  ال عاملة  اءً م ش ال ة اللاج للاجئ اس رتها اتفاق ي ق ق ال ق ال

. عاملة الأجان   ل
ادة  ة اللاج على أنه " ٧وفي ذل ن ال ع إعفاء اللا -١م اتفاق ج 

ل. ال ة  ع عاملة ال ه م ش ال ات م إقام ور ثلاث س   م
هل لها  -٢ ا م ان ي  ا ال ا ق وال ق ح اللاج ال ة م عاق ل دولة م اصل  ت

رة. ولة ال ة إزاء ال ه الاتفاق ء نفاذ ه ارخ ب ل، ب ال ف معاملة  م ت   فعلاً مع ع
ة  -٣ عاق ول ال اف ت ال م ت ح اللاج مع ع ة م ان ف في إم ع الع

تان  هله لها الفق ي ت الإضافة إلى تل ال ا  ا قاً وم ل حق ال ل  ،٣، ٢معاملة  و
و  ن ال ف ل لاج لا  ل  ال عاملة  ة جعل الإعفاء م ال ان في إم

ت  ها في الق ص عل   ".٣، ٢ال
قة ف ا ادة ال ا أن ال ة ك ف اعي  ول أن ت عة ن أنه على ال ا ة ال ي الفق

رة للأجان ول  ق ق ال ق ى م ال افع أس ق وم ح اللاج حق ة م ان ة إم اب إ
ة، ة إرشاد ة ي أنها فق ه الفق ة  ت ه ع ق ال ق ة ال ام ة ال ووض الفق

ق ال ق قة نف ال ق ها في ال ل ول ال عاملة    .)١٧٥(حة للأجانال
  المبحث الخامس

  التزامات اللاجئين في ضوء القانون الدولي وقواعد مركز الأجانب
  تمهيد وتقسيم:

د، فق أك على  ات للف ان على واج ق الإن ق ي ل ر ما أك الإعلان العال ق
ادة  ة الأولى م ال ع، ف الفق اه ال ة ت ات مع د واج ل الف على أنه"  ٢٩ت

ه ال ال ع ها  أن ت ش ها وح ي ف اعة ال ات إزاء ال د واج ل ف لى 
ا  ان،  ق الإن ق ول ل ي ال اجة العه ة م دي ام ة ال ته الفق امل"، وه ما أك ال
ن  ضها القان ف ةٍ  ن اماتٍ قان ال ل  اً ي اره أج اع لٍ عامٍ واللاجئ  ي  أن الأج

ولي و  علقة ال ة ال ة أو العال ات الإقل ة أن الاتفاق ، مع ملاح اع م الأجان ق
ر  امات س ال ِ الال ةٍ، ول تع فةٍ رئ ق اللاج  ت على حق ء ر الل

                                                
١٧٤)(  : ي اع ال م ش ال ال د. ع د ال اء، الع لة الفقه والق ر  ،  م ق اللاج حق

 ، ف ن، ن ع  .٢٢م، ص ٢٠١٨وال
، ص )(١٧٥ جع ساب عة: م ج او ب  .٢٥٧د. ح
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ولي،  ع ال امات على ال امات اللاجئ: أو لها ال ع م ال اك ن ل فه ل، ول القل
اه ال امات ت ها ال ال وثان لاً م خلال ال اوله تف فة، وه ما س ولة ال

ة:   الآت
ولي. ع ال امات اللاجئ على ال ل الأول: ال   ال

اخلي. ولي وال مي ال الأم الق علقة  امات اللاجئ ال اني: ال ل ال   ال
أ. ل ائح دولة ال ان ول ام اللاجئ ب ق : ال ال ل ال   ال

ا ل ال اه أ دولة.ال اسي أو ع ت ا س أ ن ام  م الق   ع: ع
امات أخ  : ال ام ل ال   .ال

  المطلب الأول
  التزامات اللاجئ على الصعيد الدولي

ة: ة أو الع اه ة لل ع اع ع ال   الام
ادة  ة م ال ان ة ال ة  ٢٠ت الفق ن ق ال ق ال اص  ولي ال م العه ال

ة على أن اس ل " هوال ة ت ي ة أو ال م ة الق اه ة إلى ال ن أ دع القان  َ تُ
ة م إعلان الأم  ان ادة ال ته ال ف"، وه ما أك اوة أو الع ا على ال أو الع ت
ة م  ال ة وال ان ادت ال ، وال ال ال الع ع أش اء على ج ة للق ال

ة ال ع ج ة لق ول ة ال .الاتفاق ل الع   ف
ة: ق الأساس ق عي ل ال ة ال ل   م

ة م  ام ة ال ة، وم الفق اق الأم ال اجة م ة أساسها في دي ل ه ال ت ه
ول  ي ال اجة العه ة م دي ام ة ال ان، والفق ق الإن ق ي ل اجة الإعلان العال دي

اع  على  ه الق اء على ه ان، و ق الإن ق عى ل ع أن  ةٍ في ال دٍ وه ل ف
ا الإعلان  رة في ه ات ال ق وال ق ام ال ة إلى تع اح عل وال ع  ال
رةٍ  اعاتها  اف بها و اً الاع ر ةٍ تُ ت ةٍ ودول ل َ م اب م ع  ت وأن ي

  فعالةٍ".
ال اص  ولي ال ة م العه ال ام ادة ال ة على ون ال اس ة وال ن ق ال ق

ٍ لأ " أنه اءه على ح ف ان ز تأو يله على ن  ا العه أ ح  ل في ه
ار أ  ف إلى إه لٍ يه أ ع ام  ٍ أو الق ا ة أ ن اش اعة أو ش  دولة أو ج
ها أو سع م  دٍ عل ض ق ا العه أو إلى ف ف بها في ه ُع ات ال ق أو ال ق م ال

ه".ت ها ف ص عل   ل ال
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ان: امة الإن ي و ع علقة  ال اع ال اعاة الق   م
ة م الإعلان  ام ادة ال ان على أنه "ن ال ق الإن ق ي ل ز العال لا 

ة  ة القاس عاملة أو العق ي ولا لل ع اع أح لل امةإخ ال ة  ا ة أو ال ان "، أو الإن
عة م الع ا ادة ال ة على أنهون ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال لا " ه ال

ة  ا ة أو ال ان ة أو اللإن ة القاس عاملة أو العق ي ولا لل ع اع أح لل ز إخ
ةٍ على أحٍ دون  ل ةٍ أو ع ةٍ  ة ت اء أ ز إج ص لا  امة، وعلى وجه ال ال

."   رضاه ال
ادة  ول ١٠/١ون ال الم العه ال اص  ة على أنهي ال اس ة وال ن ق ال  ق

ة في " امة الأصل م ال ةً وتُ ان ه معاملةً إن وم م ح ع ال ُعامل ج
ام سلامة  اح د  ل ف ني دولي على  اك واج قان اني"، أ أن ه ال الإن

. اته ه وح ام   الآخ و
اداً  ل أع ق ي ت فة ال ولة ال ا أن ال ل  ك ز لها ال ةً م اللاج  غف

ق اللاجئ  ع حق ولة تق  ز لل ، و ول الأخ ة م ال ال ة ال اع على ال
، ف اللاج اس ع زادة ت عل ال ف ال ل أو ت ة الع قل وح ة ال ا أن  ك

ة اللاجئ  ل تق ح أ  ل ولة ال م ل ق ولة الأصل ال في أن ت اء في عق ل س
ها، ال د م ة تُه ان تل الأن ابهةٍ إذا  ةٍ م أن ام  اعات أو الق على أن  الاج
ةٍ. ا لِ ع امٌ ب اماته ه ال ال فاء  فة ال ع ة اللاجئ ل اق أ  ل ام دولة ال   ال

  المطلب الثاني
  التزامات اللاجئ المتعلقة بالأمن القومي الدولي والداخلي

ض في مقابل ال ء تف ولي لل ن ال اع القان ع بها اللاجئ، فإن ق ي ي ق ال ق
اع م  ض ق ا تف اً،  اره لاج اع فة  ولة ال اه ال اماتٍ ت على اللاجئ ال
ن  عارض م القان ي لا ت ود ال اً في ال اره أج اع اماتٍ  الأجان على اللاجئ ال

ولي.   ال
ا م الق ع م اللاجئ  ل ه و اسي أو ع  أن تع ع س ا لٍ ذ  أ ع م 

ة ادة –دولة ال ع ه  -أو دولة الإقامة ال مي، وه ما ن عل ها الق أم ضاراً 
اراكاس لعام  ة  اسعة م اتفاق ة وال ام ادتان ال ي، ١٩٤٥ال أ الإقل ل أن ال م 
ة ا ح ة ال ة م ة م اتفاق ال ة وال ان ادتان ال ة للاج لعام وال ق م، ١٩٦٩لإف

ة اللاج لعام  ة م اتفاق ان ادة ال ان ١٩٥١ون ال ام ق اح ام اللاجئ  م على ال
ام العام. فا على ال ها لل ي ت اءات ال عاتها والإج ولة وت   ال
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ة  ء إلى نق ل الل م ت فل ع ي ت اءات ال ات والإج ا اذ الاح أ ات ل ولة ال ول
، الأم ال  ول الأخ اسات دولة الأصل أو ال لاق ن وض س ة ان ب وقاع وث
ي ق  ود ال ارة ع ال ة ال اً على الأن أ، تأس ل ولة ال ة ل ول ة ال ل يُ ال
اعة  ول الأخ أو على ال ارٍ على ال ت على ذل م أض م بها اللاجئ وما ي ق

ة ذاتها ول   .)١٧٦(ال
امات اللاجئ  في ش ون ا ال مي  ي ع علاقة الأم الق ل
:   أساس

 
ً
  الشرط المانع من إضفاء صفة اللجوء:  -أولا

ة غ  ائ العاد ة أو ال ول ائ ال ي ال ت ء ل ح الل از م م ج ي ع ع و
ة  رته اتفاق انةٍ م العقاب، وه ما ق ء إلى ح ل الل ي لا ي ة، ل اس اللاج ال

ي ١٩٥١لعام  ء الإقل ادة  ،م١٩٦٧م وعلان الل م الإعلان  ١٤/١ون ال
ق الإن ق ي ل ه ان على أن "العال ع  ة أخ وال ء في بل اس الل دٍ ح ال ل ف ل

اق مقاص  الٍ تُ ةٍ أو أع اس ِ س ائَ غ لاحق  اء ال اس هاد  خلاصاً م الاض
ة".    الأم ال

ةً ضَ  بٍ أو ج ةَ ح ف ج افة ش اق م اس ولة ال في ع ا أن لل ك
ة، ان ادة  الإن ة ٩ون ال ام م على أنه: "١٩٥١اللاج لعام  م اتفاق ل في أح

ة  وف ال ه م ال ب أو غ ةً في زم ال عاق ع دولةً م ة ما  ه الاتفاق ه
قفاً  ة م أن ت م ائ ها  والاس اً لأم ه أساس ٍ ما تع ٍ مع اب  ش م ال

الفعل ا ال لاجئٌ  ة أن ه عاق ولة ال ل ال ا ي ل مي ر قاء على  ،الق وأن الإ
مي". ها الق الح أم ه ل ورٌ في حال اب ض   تل ال

ة ال في ات عاق ول ال ي ال قة تع ا ادة ال ٌ م الفقه أن ال اذ و جان
ة  اس عة ال مي، وه ما ُ إلى ال ها الق ة أم ا ة اللازمة ل ق اب ال ال

ة اء الاتفاق ة في ب ات ادة  والاس ه ال ، وه ار ب أو حالات ال ة حالة ال غ ل
ولة  ا ال ُ لل الي فإن ه ال و، و ا الع اً لل ب اللاج ورعا ت خ أعَُِ

اذ ا ارات ور ق ار ص ٍ في ان ٍ مع ة ض ش ق اب ال   .)١٧٧(ل

                                                
(176) G.Coles: Approaching The refuree problem today,in d,loesher.l.manahan 
(eds), refuggees and international relations, Oxford Unvi,press, 1985,p.373.   
(177) Emma Haddad: The refugee in intetnational society, between sovereigns, 
Cambridge University press, 2008, p.138.                
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ادة  ة لا ت  أ ش  /و١وق ب ال ه الاتفاق ام ه ة أن أح م الاتفاق
ة أو  ان ةً ضَ الإن بٍ أو ج ةَ ح ه ج ا ارت ةٌ  لةٌ وج ابٌ معق قه أس ج  ت

ةٍ  اس َ س ةً غ ةً ج لام أو ج ةً ض ال ئه أو ارت ج ل ل ء ق خارج بل الل
ادئها". ة وم اف الأم ال ادةً لأه   أفعالاً م

ادة  ه لل الف ء ل ال الل عاد  اي ض ال ت اس ة  م  و/١وفي ق
ي  ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ي وال ع ة ال اه ة م أ إلى ل ة، ث ل الاتفاق

ان م ع ه؛ ح  ل ل  رة، ق ة معارضة م ك في ح ةٍ واش ةٍ ن اس ائلةٍ س
ا  ي م ع ضه لل ئه سُع ل ل ل  م ق اي ه إرهابي أصلاً، إلا أن ع أ أن 

ة م الا ال ادة ال هاكاُ لل ل ان انُ ق الإن ق ة ل ة الأورو   .)١٧٨(تفاق
ة الاس ا، ح م ة) ض  ي ال ن ة محمد زراح (ت اف وفي ق

ادر في  ها ال ة في ح ة ال اد ل  ٧الات اكه ٢٠٠٣أب عاد محمد زراح لاش اس م 
ادة  اً لل ف ة ت عة إرهاب ة اللاج لعام ١مع م   .)١٧٩(م١٩٥١/و/ب م اتفاق

ائ  ي ال ة، إلا أن ت ول ائ ال ي ال ت ف على م ع هل ال على أنه م ال
ض م فه الغ ة  اس ، وق ي تغل ال ةً في ذل ي ةً تق ولة سل ح ال ا 

أ  ل العلاقات ب دولة ال ة الأم ق   ن ارات القان ة على الاع اس ارات ال الاع
ة   .)١٨٠(ودولة اللاجئ الأصل

 
ً
  الشرط الفاسخ للجوء:  - ثانيا

عا ضها الأو ل في ال امها وغ أ جل اه ل ولة ال مي ل ل الأم الق مل مع ُ
عاده ج إ ه م اللاجئ ي له اللاج وأ إخلالٍ  ار  ،م م الإض ع ن  م اللاج ل و

ي ولة ال ان )١٨١(أم ال ام ق ام العام على عات اللاجئ ه اح ، في ح أن الال
ام العام اءات حف ال ولة وج   .)١٨٢(ال

                                                
ه الق )(١٧٨ ونى:وقائع ه قع الإل احة على ال  www.unchr.org/refworld ة مُ
ة  )(١٧٩ ه الق ل وقائع ه ةح ة ال اد ة الات ائ ون الق ض ال قع م مف   :ان م

www.fig-cmf.gc.ca 
www.unhcr.org/refworld/docidr.accesse 8 november 2020. 
(180) Zucker: The Uneasy Troika in US Refuree Policy, Journal of refugee studies, 
1989, v2.no, 3, p.359-372.           

ادة ( (١٨١) ادت٨ال ي وال ء الإقل اراكاس لل ة  ة ٢، ٣( ) م اتفاق ق ول الأف ة ال ة م ) في اتفاق
ء   .لل
ادة ( (١٨٢) ة الأم ال٢ال  .م١٩٥٠ة للاج ) م اتفاق
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ولة الأ ولي فإن ل ل ال ة الع ه خ ف ع ا ت قاً ل ة و ل تق ح صل 
ول  ا أن ال ولة الأصل،  اته ت ب ا ان ن أ إذا  ل ه إلى دولة ال اللاجئ وتق
ج  ال ة لها والإخلال  اد رة الاق ها الق ء م ل الل ةٍ أمام م ي لاتٍ ع اجه م ت

ه ف زع اللاج أو ح ولة ال في ت ات لل ل  لة، ل ق ولة ال اعي لل ي الاج
اعي ع الاج ا اً على ال ولة حفا ةٍ في ال َ مع أماك
)١٨٣( .  

م  ي على أن تل ء الإقل أن الل اكاس  ة  اسعة م اتفاق ادة ال ون ال
اها  لةٍ ت افةٍ معق عاد اللاجئ إلى م إ ة  ع ولة ال ل ال اء على  فة ب ولة ال ال

ود دولة الأصل، وه ةً ع ح ع أ  ل ادة  دولة ال ه ال ة  ٢/٦ما ن عل م اتفاق
ادة  ة ن في ال ا أن الأخ ء،  أن الل ة  ق ة الأف ح ة ال ع  ٣/٢م على م

ر م  ع ال ا ال ة، وه ة ت دول ال اس ة س أ أن ام  اللاج م الق
ة أو الاق اع ة الاج اشٍ وه الأن عٌ غ م اك ن ، وه اشٌ ة م ة أو الأن اد

اسي، ع ال ا ة ذات ال ي اكاس لعام  ال ه  م ون على ١٩٥٤وه ما ف إل
ادها م  ة في م اني م الأن ع ال ا ال   .٩-٧ح ه

  المطلب الثالث
  التزام اللاجئ بتطبيق قوانين ولوائح دولة الملجأ

فة  ولة ال اه ال امات اللاجئ ت لفة على ال ات ال ت الاتفاق ارات أك لاع
 ، امات اللاج ق وال وضة على حق ف د ال ي م الق مي وم خلال الع الأم الق

ة م ا ان ادة ال ة اللاج ح ت ال ل لاجئ إزاء م على أنه "١٩٥١تفاق على 
ه، وأن  ه وأن ان اع لق صاً أن ي ه، خ ض عل ات تف ه واج ج ف ل ال ي ال

اب ال ال ق  ام العامُي ة على ال اف ه لل ن ة ف ع ن  ان اللاج ى ل ؛ وح
ه الال اتٍ فإن عل فةفي م ولة ال ان ال ق   .)١٨٤("ام 

ض على م  ةً تف ة لا ي عق ة م الاتفاق ان ادة ال وُلاح أن ن ال
الفها ولي للاج أن ،ُ ن ال ة للقان اد الأساس د ح إنه م ال غي  ه لا ي

                                                
اد  )(١٨٣ ث وم أ دراسة مقارنة،  ض  ل اه دولة ال امات اللاجئ ت : ال ي محمد قاس ي ال د. م

ن  ة ل ة الأم ال ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ل مفه ارة ح م
عاء، س  ع ص ، ف :وا .١٢٣م، ص ٢٠٠٣اللاج   ن

Sami Balic: Destruction of The Bosnia Architectural Heritage, Journal of Islamic 
Studies, 1994,v 5, no. 2,p.286-273. 

د رزق  .د )(١٨٤ ، ص  :محمد م جع ساب  .١٥٧م
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٤٨٨ 

ةٍ  ائ وفٍ اس ادة ، اللاجئ إلا في  قة على ٣٢/١ح ت ال ا ة ال أنه  م الاتفاق
عل " ابٍ ت ةٍ إلا لأس ام رةٍ ن ها  داً على إقل ج اً م ة لاج عاق ولة ال د ال لا ت

ام العام". ي أو ال    الأم ال
ة اللاج ه  ة م اتفاق ان ادة ال في، ح إن الأجان ون ال أ دولي ع م

ه امها، ون عل ه اح فة وعل ولة ال ان ال ن لق ادة  ع ة  ١٢ال عاه م ال
اللاج في  اصة  ة ال ل ١٩٩٤مارس  ٢٧الع ه إلا م ق ع عل ق م ول ل ي ال

د أو الإ١٩٩٤س  ٣م في  ض اللاجئ لل ع ام  ا ال عاد م، والإخلال به
ادة  ه ال ا ن عل ة اللاج ٣٣/٢وفقاً ل ادة  ،م اتفاق ة  ٣/١وال م الاتفاق

ء ة لل ق    .)١٨٥(الأف
  المطلب الرابع

  عدم القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري تجاه أي دولة
م  حاً لله أ م ل ي جعل أراضي دول ال ع ة لا  ول ة ال ا ال ع اللاجئ  إن ت

اء على ال ه الأصليوالاع ا في ذل بل ادة  ،ول الأخ  ام ال ا الال ون على ه
ة اللاج ة م اتفاق ان ارة "١٩٥١ ال اب الم، وم خلال تف ع ة ال اف ة لل

ام العام اسي على ال ا ال ة م ال م ال عاق ول ال ها ت ال ض م " فإن الغ
ع ام العام للاج إذا رأت أن ذل ي اً على ال   .)١٨٦(سل

ادة   ء على أنه "م الا١٢ون ال ة لل ة الع أ تفاق ام  ع على اللاجئ الق ُ
اد ا ن ال ة"،  ه الأصل ا في ذل دول ة دولة  ي ض أ ا إرهابي أو ت ة ن

ة على أنه " ١٣ أ م نف الاتفاق ة ال ه ل ارس ع ع م على اللاجئ أن 
ان  لةٍ  أ وس قل  ة أو أن ي ه الأصل ا في ذل دول ة دولةٍ  ة أ ع م مهاج وال

ول". ها م ال فة وغ ولة ال اً ب ال ت ل ت اء ما  أن    الآراء أو الأب
ادة  اع اللاجئ ع  ٣/١ون ال ب ام ء على وج ة لل ق ة الأف م الاتفاق

امةٍ ت أ أفعالٍ ه ام  ا ت االق ة،  في ال ة دولةٍ ع ف أ ة ه م  ٢لفق
ادة على أنه " ل نف ال اب  ق على ت ع اللاج ال قعة  ول ال م ال أن تل

ه خل  ع ٍ م  ا ة أ ن اس ة ب في ال ٍ ة دولةٍ ع ة أ ها م مهاج ةٍ م واح

                                                
، ص  )(١٨٥ جع ساب عة، م ج او ب  .٢٦٦د. ح
، ص  )(١٨٦ جع ساب الي، م ال ال  .١٢١د. ع
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اس لاح أو ب ال ا  اء، ولا س ول الأع اً ب ال ت وءة أو ت ق افة ال ة ال
عة".   ال

ة  وه  اس ل ار ة  ه اتفاق ع ١٩٥٤ما ن عل ي م ة وال ام ادة ال م في ال
د  ه الق فه م ذل أن ه ها، و م ه أو ح ع ع آرائه ض دول اللاجئ م ال
ولة  ارة ال لاق ل ة ان اة ول قاع اره مأو لل اع أ  ل عة ال ها  تق

ة.   الأصل
راً وزاراً في   ا م ن رت ف ل ٢٣وأص م ١٩٧٤ي ع اه اللاجئ  ق عه  م ي

ة  اس اعات ال اع ع نقل ال ها والام ي ُق ف ولة ال ة لل اخل ن ال خل في ال ال
اخلي  الأم ال اس  اع ع ال لة والام ق ولة ال ه إلى أراضي ال دة في دول ج ال

ارجي و  ولة إلى وال ولة الاقامة، وق ت ال ة ل ماس بل العلاقات ال اس  م ال ع
ة على أم  اف ة وال م ة الع ل ال اس  م ال ع ي  ق ام  ع ال ق ة اللاجئ ل دع

ولة    .)١٨٧(ال
  المطلب الخامس
  التزامات أخرى

 
ً
  التزام اللاجئين بدفع الضرائب: -أولا

ُق على الإ ي ال ع الأج ي ح  ائ ال افة ال لٍ عامٍ ل قل ال 
ة  ع ها، دون ال ق ف ولة ال ة لل اد ه الاق ع ، وت اد ه الاق ا ها ن ق
ائ  ي في م لل ع الأج ها، و ل ج ي  ة ال ه الأصل ول ة ل اس ال

ائ ل لل ع  خل و ة ال ة، وض ة العقارات ال ة،  اش غ  ال
لعة أو  مج في الغال في ث ال ي تُ هلاك، وال الإنفاق أو الاس عل  ي ت ة ال اش ال

اً  ان أو و اً  ٍ أج ل م لها  ي ي مة ال   . )١٨٨(ال
 
ً
  خضوع اللاجئ للتعبئة المدنية: - ثانيا

ها  لام اعة ما، ل ه مع ج اج ى ت ق اً  د أ ديها الف ي ي امات ال وهي الال
فع و  ة، و ولة ال ات ال ل ي ل ع الأج ةٍ، ف ةٍ واح اع ةٍ اج ح قائها 

                                                
، ص د. ح )(١٨٧ جع ساب عة: م ج  .٢٦٨او ب

عة  د. )١٨٨( ة، ال ن فاء القان ة ال ، م ام ت م الأجان : أح ع حاف ال ال ال ع
 .٤٣٥م، ص٢٠١٤الأولى، 
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٤٩٠ 

انات،  ل في الف ارٍ ت ارثٍ أو أض ض ل ع ما ما ت صاً ع ها، خ ر ع ال
 . ائ ة، وال لازل، الأو   ال

 
ً
  التزام اللاجئين باستعمال اللغة الرسمية للبلاد: -ثالثا

ة هي اللغة ا الها، وذل ع فاللغة الع ع اس م الأجان  ل لاد، و ة لل س ل
ي  ام على الأج د ال م وج ة، لأن الأصل ع ة ال م هات ال عامل مع ال ال
عامل  ، إلا أن ال ه في م اج اء ت الها أث ع ة واس فة اللغة الع ه مع ض عل ف

ة  ام اللغة الع ض اس ف ة  م هات ال ي مع ال س ة ال س ارها اللغة ال اع
ادر ع الي ال ر ال س ة م ال ان ادة ال ولة، ح ن ال م على أنه ٢٠١٤ام لل

ر ا" ة ال عة الإسلام اد ال ة، وم س ها ال ة لغ ولة، واللغة الع لإسلام دي ال
ع". ي لل ئ   ال

  المبحث السادس
  إبعاد اللاجئين

  تمهيد وتقسيم:
ه أن ل  ولة، إلا أنه م ال اره م إقل ال اخ وج  ي ال ز للأج ان  ه ون 

ةٍ أم  ق ها في زارةٍ م داً على إقل ج اء أكان م ها، س وج م اهه على ال م ال إك
ه، وه لاً لإقام ه م ه وات م ق عل ، ال  كان ق اس ار وج الإج ه ال ل عل ما ُ

ح أو ت رة رف م ي ق ي ص د خارج ي س الإقامة للأج عاد أو ال أو الإ
ود   .)١٨٩(ال

 ِ ٍ غ ها  ن إل خل ي ي عاد الأجان ال ولة لها ال في إ ر أن ال ق م ال
وعٍ، ل  م ا ال اً، وهي به ع ان ش ل  خ ل رغ أن ال ه  ع ا أن لها أن ت ك

ها ال سع سل ة، ما ي ادتها الإقل ارس س ة،ت ي ف  ق اء ُ ا الإج ل ه ل فق  ل
اء، غ أنه  ة الق قا صف ل ا ال ع به ي لا ت ادة ال ال ال لٍ ض أع  ٍ ق ل
ه  اق ه ي في ال م ن ن اء الف أ الق اسع ع ب ن ال ة الق اب نها مع اق

ة وأص عادال ارات الإ ع على ق ل ال ق ا الأم أد إلى  ،)١٩٠(ح  لاف  ه اخ

                                                
ة  د. (١٨٩) ه ، دار ال ة الأجان ا ال ح ر في م س : دور القاضي الإدار و ال ح علي ع

ة،   .٢٥م، ص ٢٠٠٩الع
   :ان (١٩٠)

Julien Lafrriere (Francois): droit des etrangers, ed puf, 2000, p.127. 
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٤٩١ 

اك  ، وه ق اً في ذات ال اس اراً إداراً وس ل ق اه  اك م ي عاد، فه ل تع الإ ح
ة  ا وج ح ال ةٍ  ا دولةٍ أج ام أح رعا اه إل ق ي ي  ل اءٍ ب دَ إج ه م م اع

اً  ائ اراً ق ه ق اك م اع الإضافة إلى أن ه ام العام،    .لل
ف ا أن نع اج  ُ أنه: "إخ ولة  اه الأجان م إقل ال ق ولة  اء تأم ال إج

ه على ذل ع  ها، وتُ ه على أراض ا ه ون اج إنهاء ت مه  ها وتُل غادرة إقل اً  أج
ة، أو  ها ال ال ه ل ي ام العام وته ات ال ق ة لإخلاله  اء، وذل ن الاق

ل إ ام دخ ه أح الف اء م ه ع إج ا ل صادر ض ف ه، أو ت ها والإقامة عل قل
ها اك   .)١٩١("م

رة  ق عاد ال اب الإ ت أس اف عاده إذا ت اً ُ إ اره أج اع والأصل أن اللاجئ 
ةٍ  ا اج إلى ح ، و َ عاد اً غ اره أج اع ي، إلا أن اللاجئ  ن ال في القان

ة اللاج الع عاد خاصةٍ فق وضع اتفاق ولة في إ ة ال د على سل ي م الق
، وه عاد الأجان اع إ اءً م ق لاً م خلال اما س اللاجئ، وتُ اس وله تف

ة: ال الآت   ال
ي. ن ال ه في القان و عاد وش م الإ ل الأول: مفه   ال

ه وآثاره. ف عاد وت اب الإ انى: أس ل ال   ال
د  : الق ال ل ال .ال عاد اللاج أن إ ولة  ة ال اردة على سل   ال

ها أو  ب م ي ه ولة ال عاد اللاجئ إلى ال م إ ع أ  ل ام دولة ال ع: ال ا ل ال ال
ها  هاد ف ضه للاض ى م تع ي ُ   الق العام).(ال

ة  ل اللاجئ إلى دولة ال م ت د (ع م ال أ ع ام  : الال ام ل ال ال
ل ا ادة).أو م ع   لإقامة ال

  المطلب الأول
  مفهوم الإبعاد وشروطه في القانون الوطني

ولة، وذل في  اً م ال ي ج اج الأج عاد أو إخ اء الإ ع ال إج ن ال
ن رق  ع م القان ا اب ال ة  ٨٩ال أراضي ١٩٦٠ل ل وقامة الأجان  م في شأن دخ

                                                                                                                  
Anne-Lise Ducroquetz: L`expultion des etrangers en droit international et 
europeen, these de doctorat en droit Public, université de LILL2, 12 Decembre 
2007, p.35. 

و  د. (١٩١) ة، محمد ال ة، القاه ة الع ه ولة، دراسة مقارنة، دار ال اج الأجان م إقل ال ي: إخ
 .١١م، ص ٢٠٠١
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٤٩٢ 

اد م  ها، وذل في ال وج م ، ٣١إلى  ٢٥(م وال ن سالف ال ) م القان
ن رق  ر القان ة  ٨٨وص وضة  ٢٠٠٥ل ف امات ال ار الال ام الق ع أح يل  ع م ب

: ل الأجان   على الغ في شأن ت
 
ً
  مفهوم الإبعاد والسلطة المختصة به وطبيعته: -أولا

عاد: الإ د  ق   ال
عاد ه ول" الإ ات العامة في ال ل ره ال ار ت ها ق ها وأم لام عل  ابٍ ت ة لأس

اء  ض لل ها ولا تع ي مغادرة إقل اه م الأج ق ل  ارجي وت اخلي أو ال ال
وج م إقل  ال م  ع مهلةً يل ُ ي ال ولة للأج د ال ة، وعادةً ما تُ الق اج  والإخ

اجهة الأجان فق ولا  اء ي في م عاد إج ولة خلالها، والإ أ حالٍ م ال ز 
" عاد ال ال إ فه)١٩٢(الأح اه أح  ، و تع ول ت ه ال ني ت اء قان أنه إج

غادرة  مه  ده وتُل ج اً ل ه ح ج ع  ها ت ةٍ داخل إقل ن فةٍ قان دي  ج الأجان ال
  .)١٩٣(الإقل

ار إدار  ل ق ني ي ش لٌ قان عاد ع د، فالإ عاد ع ال لف الإ  أو ح و
ه  ائي مع ت ل إج اع ع ه إت لٌ ماد لا ُ ف د ع ائي، في ح أن ال ق
اده إلى خارج  ةٍ وتق ن َ قان رةٍ غ ها  ج في إقل ي ال ي اه الأج ولة ت ات ال سل

ود   .)١٩٤(ال
ةٍ وا ي ةٍ تق ل ع في شأنها  ي ت ال الإدارة ال لاً م أع عاد ع ع الإ سعةٍ؛ و

ار  ا فإن ق ولة، وله ادة ال ة على أم وس اف ورة ال اء  ا الإج عل ه اً ل ن
ة  اخل ر م وز ال ، فه إدار  ق اً في ذات ال اس اراً إداراً وس ع ق عاد  الإ
ام العام  ة للأم وال ا غ إرادته ح ولة  وج م ال ال ي  ام أ أج اه إل ق ي 

ن  ،ولةفي ال ولة و ة ال ل ضها م ة تف اس ارات س اء على اع ار ب ا الق ر ه و
                                                

: د. )١٩٢( رة م  أب العلا ال ه أراضي ج ل الأجان وقامة الأجان  خ ني ل ال القان
، ص جع ساب ها، م وج م ة وال اه٥٨الع اه أح اب ول، د. إب ن ال اص: القان ة " ي ال ال

ة،  ة، القاه ة الع ه "، دار ال عاد ٩٩م، ص ١٩٩٨م الأجان : إ ح ال ، د. جاب جاد ع
اد الأول،  راه جامعة ف ، رسالة د س في ٢٩م، ص ١٩٤٧الأجان ع راض: ال ال اد ع ، د. ف

ة،  ة، القاه ة الع ه اص دار ال ولي ال ن ال  . ٤١١م، ص ١٩٩٢القان
(193) H.Lauterpacht: L'Oppenheim international Law, vol.i, Edited, Eighth, 
Edition, London, 1967, pp.694-696.  

، ص  )(١٩٤ جع ساب قي: م   .١٠٦د. محمد ش
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ها  ع  ي ي ة ال ولة الأج ولة مع ال اسات على علاقة ال ار انع ا الق له
 . ع ُ   ال ال

عاد:  الإ ة  ة ال ل   ال
ا ال ، وفي ه عاد الأجان ارات إ ار ق ة إص ل ة  اخل أن ت  وز ال

ادة  ن ال رق  ٢٥ال ة  ٨٩م القان ادة  ،م١٩٦٠ل ن  ٢٨ا ت ال م القان
عاد  ار الإ ار ق ع في إص ي ت اءات ال ة الإج اخل سالف ال على أنه "ي وز ال

ه".  ف  وعلانه وت
ارا ار الق ة إص ه سل ة وح اخل ز ال ق أن ل ا ادت ال ل م ال ت وُ

ار  ها، وم ث فإص خ له ف ُ ع الإقامة ال ان ن اً  ، وذل أ عاد الأجان إ علقة  ال
ر  ه،  إذا ص ة وح اخل ز ال اص القاص ل ال الاخ خل في م عاد ي ار الإ ق

اص م الاخ اداً إلى ع ع لاً للإلغاء اس ن قا ه  ار ع غ ا الق  .)١٩٥(ه
ة وز   ه في وُلاح أن سل لاق سل لف م ح إ أن ت ا ال ة في ه اخل ال

ي، ح إن  ع بها الأج ي ي ع الإقامة ال عاً ل ها ت ارات أو تق ه الق ار ه إص
ة، وذل  اءات م انات وج اصة  ع خ الأجان م ذو الإقامة ال ال

ة.  ق ة وال   ع الأجان م ذو الإقامة العاد
ار عاد:  عة ق   الإ

ع  ي ت ال الإدارة ال لاً م أع عاد ُع ع ار الإ ه ه أن ق ق عل الأم ال
ال  ع ف الإدارة في اس اء، وم ث فإنه إذا تع ة الق قا ة ل ف ة ال ل ها ال ف
ار  ع في ق ي ل اء ال أ إلى الق ان له أن يل  ، عاد أح الأجان ها في إ سل

عاد.    الإ
ل ر م  ول ن ق ص اً، وأن  وعاً وص عاد م ار الإ ن ق ع أن  ي

ة  اج اءات ال ال والإج اعي الأش ة) وأن يُ اخل ار (وز ال ل إص ال ال 
ار، وم ار الق اع ع إص عادالإت ة الإ افقة ل فاً )١٩٦(ال ذل أخ م ه ن م ، وأن 

ولة، وأن  ة العامة لل ل ق ال ام جهة ت غ إق ة ت اب ج اً على أس ن م
اء ا الإج اذ ه د  ،)١٩٧(الإدارة على ات ي ت ب ال أح الع اً  ار م ا الق ان ه ولا 

                                                
، ص )١٩٥( اب جع ال ني، ال : ال القان  .٨١د. أب العلا ال

ادة  (١٩٦) ن رق  ٢٩ان ال ة  ٨٩م القان  .م١٩٦٠ل
ادة  (١٩٧) ن رق  ٢٦ان ال ة  ٨٩م القان  .م١٩٦٠ل
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٤٩٤ 

الفة  ل أو ع م الفة ال اص أو م م الاخ ل ع ع ار الإدار م على الق
ار الإدار م ن الق في أن  ة، و ل ال اف  ن أو ع الان ه القان أح ه اً 

الإلغاء.  اً  ن ح ى  ب ح   الع
ولي  اء ال أ إلى الق وعةٍ أن تل َ م ةٍ وغ ف قةٍ تع ع  ُ ي ال ولة الأج ول

ع ال ها  ال اءات وم ا الإج ت ه ي ات ولة ال قاضاة ال   .)١٩٨(ل
ة:  ة أو العاد ق ي ذو الإقامة ال عاد الأج   إ

ع  ال ي ا ال ع في ه ي ي عاد لأ أج ة الإ ل ه ل ارس ة ع م اخل وز ال
عاد  ن إ ل أن  ع ب ا ق ال ةٍ واسعٍة، ور ي ةٍ تق ل ةٍ  ةٍ أو عاد ق إقامةٍ م
ألةٌ  ولة، وهي م الح ال ه على م ي وم تأث ك الأج اً  وسل ت ي م الأج

خل ، وم ث ت ٍ لآخَ غ م وق ةٌ ت هة  ن ة ل ي ق ة ال ل اق ال ألة في ن ال
  الإدارة. 

اد إلى  ه الاس ع عل عاد لا ي ار الإ اره لق ة ع إص اخل ل فإن وز ال ول
دةٍ  اءاتٍ مُ اع إج ةٍ أو إت ابٍ مع ه إلا  ،أس لقةٌ لا  د م ه في ال ح إن سل

ارات الإدارة  اذ الق د على ات اً الق العام ال ي ار خال ن الق ورة أن  م ح ض
ت  اء ال ح أك ام الق ه أح ت عل ق ا ما اس ة، وه ل ال اف  م ع الان
ع في  ة ق ج على أن جهة الإدارة ت ه ال اء ه ا أن "ق ة الإدارة العل ال

ةٍ واسعةٍ  ي ةٍ تق ل ة  ق اب الإقامة ال ة لأص ال عاد  ارسة الإ ها أو  م لا  م
ن  ع م الإقامة دون أن  ا ال اب ه عاد لأص الإ ارها  ر ق ها إلا أن  ُق

اف بها ة أو الان ل ال ال ع ف في اس ع ال اً    . )١٩٩(م
ةٍ واسعةٍ؛ ح لا   ي ةٍ تق ل ل للإدارة في ذل  اء ُ وُلاح أن الق

اصل على الإقامة ي ال عاد الأج ه  لإ في أن ت  ه، بل  إدان ور ح  ة ص ق ال
ه بٍ ف غ َ م ده غ عل وج هاتٌ ت   . )٢٠٠(ش

                                                
عة  .د )١٩٨( قارن، ال ن ال وال ة وم الأجان في القان ل ال ع راض: أص ال اد ع ف

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ان  .٣٢٩م، ص ١٩٩١ال
ع رق  )١٩٩( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣١٩ح ال ة ٣٥ل ائ أرخ  ق ا ب م، ٢٦/٦/١٩٩٦٤عل

ء  ر في ال اذ  ٤١م ة للأس ي عة الإدارة ال س ة، صم ال  .١٦٣ح الفاكهاني ود. نع ع
ع رق  )٢٠٠( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٧٨٦ح ال ارخ  ٣١ل ا ب ة عل ائ اي  ٢١ق ف

ء ١٩٨٧ ر في ال ي ٢٥م، م عة الإدارة ال س اذ ح الفاكهاني و د. نع م ال ة للأس
ة، ص   .١٦٣ع



  للاجئين في القانون الدولي الخاصز القانوني المرك

  أحمد عبدالموجود محمد فرغلىد. 

 

٤٩٥ 

عل في إقامة  ةٌ ت اراتٌ ج م أمام الإدارة اع ة ت أن تق ومع ذل فإن ال
ام  ال ي أو ي على إخلال  ادها ال ولة وسلامة اق د أم ال ي ما يُه الأج

ي صاح الإقامة العام والآداب ال عاد الأج ر إ ي تُ ارات ال عامة وغ ذل م الاع
ة.  ق   ال

ع  هة الاتهام ت ه ش ع أن أحا  لاد  ة في ال ق قاء ذو الإقامة ال ذل أن 
ة العامة، ولا  ل ق لل اء لها أنه مُ ا ي لقةٍ ح ةٍ م ي ةٍ تق ل ه جهة الإدارة  ف

ارها  ال مُعق على ق ع اف أو إساءة اس أن ما دام أنه ق خلا م الان ا ال في ه
ة ل   .)٢٠١(ال

اصة:  ي ذو الإقامة ال عاد الأج   إ
ع  ة ال خل في ف ي ال ي ةً للأج ع ال معاملةً خاصةً وم د ال أف

ي م ا الأج ة إقامة ه ل ف ر ح ةٍ ت ي اراتٍ ع اصة في م لاع ة الإقامة ال
قةٍ  ٍ وث وا ع ال ب ال ه  ا   . )٢٠٢( لة في م وارت

ادة  أن ت ال ا ال ن رق  ٢٦وفي ه ة  ٨٩م القان م على أنه "لا ١٩٦٠ل
ولة  د أم ال ده ما يُه ان في وج اصة إلا إذا  ي م ذو الإقامة ال عاد الأج ز إ

اده ارج أو اق اخل أو في ال ها في ال ة العامة أو الآداب أو سلام مي أو ال ا الق
ة  ض الأم على الل ع ع ولة،  ان عالةً على ال ة العامة أو  العامة أو ال

ادة ال  ها في ال ها ٢٩ص عل افق   ".وم
  المطلب الثانى

  أسباب الإبعاد وتنفيذه وآثاره
عاد:  اب الإ   أس

اخل ورة أن  وز ال ع ال ض م ال ل عاد اس الإ ادر  اره ال ة في ق
ادة  اردة في ال اب ال :  ٢٦إلى أح الأس   سالفة ال

ها.  - د أم ولة ما يُه ي على إقل ال د الأج ان في وج   إذا 
ارج  - اخل أو في ال ها في ال د سلام ولة ما يُه ده في إقل ال ان في وج  إذا 
د اق - ولة ما يهُ ده في إقل ال ان في وج مي.إذا   ادها الق
ة العامة.  - د ال ولة ما يُه ده في إقل ال ان في وج  إذا 
د الآداب العامة.  - ولة ما يُه ده في إقل ال ان في وج  إذا 

                                                
ع رق  )٢٠١( اء الإدار في ال ة الق ة  ٤٤ص  ٦٨٤٤ح م عة ٧/٦/١٩٩٤جل س م، م

، ال رق  اس ار ح   ١٤٣٨، ص ١٤٩٥ال
، ص  )٢٠٢( جع ساب ني، م : ال القان  .٩٦د. أب العلا ال
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ة العامة.  - د ال ولة ما يُه ده في إقل ال ان في وج  إذا 
ها.  - ل عالةً عل ولة ُ ده في إقل ال ان وج  إذا 

ي الأس ان ت ي م شأنه تق وذا  عاد الأج ة إ ف ة ال ل ر لل ي تُ اب ال
اراتٍ  ع اع و ٍ م الات رٍ  ي ق ورد على ق ا ال ة، إلا أن ه ل ه ال ه

فاضةٍ    .)٢٠٣(ف
عاد:  ة الإ ض الأم على ل   ع

ادة  ع ال في ال م ال ل ن رق  ٢٦اس ة  ٨٩م القان ورة ١٩٦٠ل م ض
ض الأم عل ادة ع ها في ال ص عل عاد ال ة الإ م  ٢٩ى ل ر ع ها، فق افق وم

ها، ولا  افق ل على م ة وال ه الل ض الأم على ه ع ع ي إلا  عاد الأج از إ ج
ها.  افق ل على م ة وال ه الل ض الأم على ه ع ع ي إلا  عاد الأج   ز إ

ادة  ن سالف ال ٢٩وق ت ال ر  م القان عاد، وق ص ة الإ ل ل ت
ن رق  ة  ٨٨القان لها ٢٠٠٥ل ةٍ م ي ادةٍ ج ادة سالفة ال وأتى  م ال ألغى ال

ادة و  ي ت على أنه " ٢٩هي ال جه الآتي: ال عاد على ال ة الإ ل ل   تُ
اً).  -١ ة للأم (رئ اخل ة أو ل وز ال اع   م
ة  -٢ اخل زارة ال اً).رئ إدارة الف ل ولة (ع  ل ال
اً). -٣ ة (ع ة وال ازات واله ة ال ل ي م  م
اً).  -٤ ة (ع ارج زارة ال ة ب ل ة الإدارة الق ي  م
اً).  -٥ ة الأم العام (ع ل وب ع م  م

عادوُ  ة الإ ل ل   ما يلي:  )٢٠٤(لاح في شأن ت
ا أولاً: قة ال ق ع في ال ة  ه الل ض الأم على ه اب أن ع ة لأص ح ن ال

ةً م أ  ةً خال ل انةً ش عاد ُع ض اب الإ اد أس ع أن ت أن تع اصة  الإقامة ال
نٍ.    م
اً: ي م  ثان قف الأج راسة م صة ل انة ه إتاحة الف ه ال ف م ه أن اله

ار  ر ق ى  ها، وذل ح ا الأم وح ة به اخل اد وزارة ال م انف ان وع كافة ال
ة.  ارات ال ٍ للاع ةٍ ع أ تأث ع ةٍ  ع ض َ م ا اً على ض عاد م   الإ

                                                
اه أح ) ٢٠٣( : د. إب اه ة وم الأجانإب اص "ال ولي ال ن ال جع سابالقان ، "، م

، ص١٢٩- ١٢٨ص جع ساب ني، م : ال القان  . ٩٧، د. أب العلا ال
، ص  )٢٠٤( اب جع ال : ال  .١٠١- ١٠٠د. أب العلا ال
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اً: ز له أن  ثال اراً  ة ول اس اخل ز ال ماً ل ة مُل ع جعل رأ الل أن ال
ح  رٌ  ا الأم مُق ة، وه ه الل ه إل ا ان الفة ل ال اراً  ر ق اً وُ حه جان

ادة ( ة..... ٢٦ن ال ض الأم على الل ع ع ) ال ي على أنه "....... 
ها" افق   .)٢٠٥(وم

ل  ولة) في ت ل ال اً (رئ إدارة الف  ائ اً ق ع ع عاً: أدخل ال را
ن  الفة ل القان ال ة  ار الل ور ق م ص ى  ع ة وذل ح   . )٢٠٦(الل

عاد: ف الإ   ت
ادة  ن ال رق م القا ٢٨ت ال ة  ٨٩ن م على أنه "ي وز ١٩٦٠ل

ه".  ف عاد وعلانه وت ار الإ ار ق ع في إص ي تُ اءات ال ة الإج اخل   ال
إعلان الأج ة  ة وال ازات واله ة ال ل م م لي تق اقع الع ار وفي ال ق ي 

ال الإدار  عاد  ادة الإ اخ ١٢؛ ح ت ال ار وز ال ة رق م ق ة  ١٨٠ل ل
عاده م على أن "١٩٦٤ ار إ ي ق لاغ الأج إ ة  ة وال ازات واله ة ال ل م م تق

غادرة  لاغ ل ماً م تارخ الإ ة ع ي ود خ ه مهلة في ح ق الإدارة وت ال
عَ أن  ُ ، ولل ار على غ ذل ة، ما ل ي في الق ة ال رة الع ه أراضي ال

ة ار  ل قاً، ما ل تُع ال ل ها  ق ها وأن  وج م ي ي ال ود ال جهة ال
عاد على إرساله إلى  ار الإ ز ال في ق لاد، و ها ال غادر م ةً  رة جهةً مع ال

راً".  هة مغف   تل ال
ة ال اءات ال اع الإج ل على ات الات  الع ل ال   .: )٢٠٧(وفي م

ان  - هإذا  ي مُ االأج ا ه  -اً في إح الق ة ن سف ة ال ا لع رأ ال
مه ة  –م ع ازات واله ة ال ل افاة م ه  م افقة على سف م ال وفي حالة ع

اذج الإدراج لإدراج  ائ العام ب ي لل ) ع  ال الف ائ ة (إدارة الق وال
ار  ، و إخ ف ع ال ة م ي على قائ ، مع اس الأج ل عاد ب ة الإ ال هة  ال

ها، أو إخلاء  ه ف ُ ة ال ل في الق ي ل الف لاع رأيها ن ح الأج اس

                                                
ال )٢٠٥( ه ال ان عل ا على ع ما  ن رق  وه ل القان ة  ٧٤في  ادة  ؛م١٩٥٢ل ان ال ح 

ان  ١٥ ة، غ أنها  اصة والعاد د الأجان م ذو الإقامة ال عاد  ة الإ ل أخ رأ ل ه ت م
ة.  اخل ز ال ماً ل اراً ول مل ة اس عل رأ الل  ت

، ص )٢٠٦( اب جع ال :، ال  .١٠١د. أب العلا ال
، ص )٢٠٧( اب جع ال : ال  .١٠٤د. أب العلا ال
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ة شه ه مهلة إقامة ل له وم اً ( س ل نهائ اقة ل الف ) على  ي قابل لل
لفه.  الة ورفاقه  ه ال ه في ه از سف ة مع س ج   في الق

عاد  - ار الإ ف ق عاد على سفارة ل ار الإ ه ق اجه ادر في م ي ال ض الأج ُع
ب ث  هى أو فُقِ أو ل ه ق ان از سف ان ج از سف إذا  اج ج ه لاس دول

 . ف ة لل  ال
، ورف سفارة  - ف ة ال ب ث ت رته على ت م ق ي وع ار الأج في حالة إع

ي ه على م ض حال ها ي ع ب ث ه ت ة دول ة وال ازات واله ة ال ل  م
ولة له على نفقة ال ح ع )٢٠٨(لل في ت ج ال ار ال خ اء أو ال م ال ق ، و

ام  ة ب ال هة ال ار ال لاد، و إخ عاد خارج ال ام الإ الإفادة ب م خلاله 
 . ف  ال

لا ه مغادرة ال عاد والعل  ار الإ ور ق ي ع ص اء و على الأج ل انق د ق
فاذ  عاد وفي حالة اس ار الإ ع في ق ي ال في ال ن للأج دة له، و هلة ال ال
راً  ولة ف ه مغادرة إقل ال ار  عل رة دون أن ي م إلغاء الق ق ع ال ق ال

 . اعه ع ذل رة في حالة ام ُق ة ال ائ ة ال ض للعق  ولا تع
ادة  ن رق م ا ٣٨وت ال ة  ٨٩لقان ي إذا ١٩٦٠ل ةٍ للأج ائ ةٍ ج م على عق

ادة  ال ادة  ه ال ال ه عاد، وق ت اس ار الإ ف ق ع ع ت ن رق  ٣٨ام  ٨٨م القان
ة  ى ت على أن "٢٠٠٥ل عاده أو م وال إ ادر  ار ال ف الق ع ع ت كل م ام

ادة  ام (ال له أو خالف أح ح ا ا٣٠ت ة لا ) م ه غل م ال مع ال ن ُعاق  لقان
إح  ه أو  ه ولا ت على ألفى ج ائة ج امة لا تقل ع خ غ ت على س و
دة  ل، وفي حالة الع ح عاد أو ال ار الإ ف ق م الإخلال ب ، وذل مع ع هات العق

 ." ة أشه ة لا ت ع س ة ال م ن العق   ت
ع   اد:آثار الإ

ان:  ه أث ت عل عاد، فإنه ي آثار الإ عل  ا ي اأو ف ي م إقل  له وج الأج ه خ
ولة،  ا ال ه ل فإنه وثان ، و ذن له في ذل ةً أخ ما ل يُ ها م له إلى إقل ع دخ م

ا ال  ي فإنه  على ه عاد الأج إ ة  اخل ار م وز ال ور ق في حالة ص
ل ع الأرا ح عاده، ال إ ادر  ار ال ف الق ي ع ت اع الأج ة، وُع ام ضي ال

غل  ة ال مع ال عق ها  ةً ُعاق عل ه ج ي إقام ادر ب ار ال ه للق الف أو م
                                                

، ص  د. أب العلا )٢٠٨( اب جع ال : ال  .١٠٧- ١٠٦ال
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ها  امة لا تقل ع خ ج غ ة لا تقل ع ثلاثة أشه ولا ت على س و م
ه أو إح ي ج اً ولا ت على مائ ، وذل دون م ف   هات العق إخلال ب

عاد ار الإ   .)٢٠٩(ق
ار رق  ة الق اخل ر وز ال ة  ١٨٦وأص ل الأجان على ١٩٦٤ل م ب ح

لاد وال وج م ال ة ال ه أنهتأش ادة الأولى م ر في ال ز لأح م "  ق لا 
ة إلا إذا  رة م الع ه ". الأجان أن ُغادر أراضي ج ل   ان حاصلاً على إذنٍ ب

ادة  ن رق  ٤٣وق ن ال ة  ٨٩م القان م الإخلال ١٩٦٠ل م على أنه "مع ع
أو ز ثلاثة أشه  ة لا ي ال م ان الأخ ُعاق  ها الق ة أش ت عل ة عق أ

إح هات رة أو  ة س ن ل ائة وخ هاً أو أرع ن ج امةٍ لا ت على خ غ  و
ادة  ام (ال الف أح ل م ُ ة ٦العق  اذ الاً  ة أق ة ال ل ) أو أب أمام ال

ه على  ل غ له أو ح ل ح ه ل ل ه ب ةٍ مع عل َ ص ها أو راقاً غ م إل أو ق
ة".  ة ال رة الع ه ح له مغادرة أراضي ال وج تُ ة خ   تأش

أن تق اب  ض ال ال قادٍ فقهي  وق تع لاد لان ي في مغادرة ال ة الأج ح
ولي إلا إذا  ن ال ل العامة في القان ف مع الأص ل لا ي ا ال لاذعٍ؛ على أساس أن ه

ة ائ ال الاس ب أو الأح وف ال ورةٌ ق  ه ض   .)٢١٠(دع إل
ة م ال ال ادة ال ي ح ن ال جه ال ا ال ع ال له ه ال ن وق ت قان

ة  ٨٨رق  ق ٢٠٠٥ل ار  ام الق ع أح يل  ع ن رق م ب ة  ٨٩ان م على ١٩٦٠ل
ادت رق " أنه ن رق  ٤٣، ٦يُلغى ن ال القان ار  ة ٨٩م الق ار ١٩٦٠ل ُ م ال
ه   . "إل

فقاً مع  ة م ي في مغادرة الأراضي ال ح ح الأج اء على ذل فق أص و
ل العامة في القان  ي الأص ولة ال ي ح مغادرة إقل ال ل للأج ي تُ ولي ال ن ال

ا  ر تق ه ولة تُ اه ال امات ت اء أو ال ه أع ج عل ا لا ت ال  ، ا ي ها وق ع ف
 .   ال

ع الفقه ح  ه ب  )٢١١(واق لاف ج د اخ ال إلى وج ل  ح ام ال ال ن إع
غ م ت إ ال عاد  ل والإ ح ث ال قارن؛ ح إنه  ن ال ل في القان ح اء ال ج

                                                
، ص  )٢٠٩( اب جع ال : ال  .١٠٧د. أب العلا ال
ي: "د. أح ع )٢١٠( و عة ال سلامة، د. محمد ال  ،" ة وم الأجان ة ال ن ال قان

 .٣٨٥م، ص٢٠٠٣
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٥٠٠ 

ة  عال ع ال ل ع الفقه أن ي ال ح  لي (فق اق اقع الع اً في ال ك
ٍ ص  ل الأجان ب ح الي "ت اح ال ال يٍ واق ازات حٍ ج ة ال ل ي م ل

ة: الات الآت ي في ال ل الأج ح ه ت ارٍ م ق ة و ة وال    واله
خ له في الإقامة.  - م ال وعةٍ أو ع ِ م قةٍ غ لاد  ل ال   دخ
ل على الإقامة م أجله.  - ض ال ح الفة الغ  م
ة الإقامة أو رف  - ماً م تارخ نها ة ع ي لاد خلال خ م مغادرة ال ع

ها.  ي  ت
ه مهل ٍ وم انٍ مع ه في م ي إقام ي أو ت ل ذل ح الأج ة وله في س

دة.  ف فق دون الع ة لل قة سف صال ه وث ارج وم له لل ح ف ل ت  لل
ها:  ا وأه ا ة م ق ع ا ال م شأنه أن ُ   وه

لاد ض الأجان  - ة أم ال ا ه في ح ل الإدارة ال ة على ع ع اغ ال إص
لاد.  له خارج ال ح وعةٍ وت ِ م رةٍ غ ي  اج   ال

اء على الع - م الق ل ع ل الأجان م ح لي ع ت اقع الع ه في ال ي ت ب ال
ة  ة وال ازات واله ة ال ل ي م ح م ، وذل  ف له ازات ال د ج وج

الات.  اجهة تل ال ة ل ن ة القان ل  ال
ن رق  ر القان ما أص اب ع اح ال ع ال للاق اب ال ة  ٨٨وق اس ل

ع أ٢٠٠٥ يل  ع ن م ب قان ار  ام الق ة  ٨٩ح ل وقامة ١٩٦٠ل م في شأن دخ
ها وج م أراضي م وال ادة ا ،الأجان  ما ن في ال ا وذل ع ة م ه ان ل

ن على أنه " ق القان ةٌ ب ي اف مادةٌ ج ن رق  ٣١تُ القان ار  راً للق ة  ٨٩م ل
ها الآتي: مادة (١٩٦٠ ه، ن ار إل ُ ي ٣١م ال راً) ل ة م ازات واله ة ال ل  م

ال  اصة وذل في الأح ي م غ ذو الإقامة ال ل الأج ح أم ب ة أن  وال
ة:    الآت

ة  - ع نها الإقامة  خ  ل على ت م ال وعٍ أو ع ِ م ٍ غ لاد  ل ال دخ
ل. خ ة ال ج تأش حة له  ة ال   ال

ل على الإقامة م - ض ال ح الفة الغ   أجله. م
-  ٍ ل م  ه، إلا إذا تق ماً م تارخ إقام ة ع ي لاد خلال خ م مغادرة ال ع

ه.  ة ووف عل ه الأصل ة إقام هاء م ل ان ه ق ي إقام  ل

                                                                                                                  
، ص )٢١١( جع ساب ني، م : ال القان  .٨٠د. أب العلا ال
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ة الإقامة أو  - ف م ماً م تارخ إعلانه ب ة ع ي لاد خلال خ م مغادرة ال ع
ل ذل ح الأ ة في س ل ي ال ها، ول ي انٍ ت ه في م ي إقام ي أو ت ج

له".  ح اءات ت هاء إج ي ل ان ف قابلة لل ه مهلة لل ٍ وم  مع
ادة  ء لعام  ١١ون ال داني لل ن ال ز "م على أنه ١٩٧٤م القان

ة: ال الات ال عاد اللاجئ في ال   إ
ان م ال إعادته -١ ء و ي أدت إلى الل اب ال ه الأس ه  إذا ان إلى و

  الأصلي.
لاجئ -٢ ل  خ ال اح له  ل ال ةٍ ق اس َ س ةً غ ةً خ ه  ،إذا ارت ج وفي ه

. م ل ال ن ت ه وفقاٍ لقان ل ز ت الة    ال
ة. -٣ ان ة ض الإن ب أو ج ة ح لام أو ج ةً ض ال   إذا ارت ج
ة أ -٤ اد الأم ال اف وم الف أه ة.إذا ارت أفعالاً تُ ق ة الأف ح ة ال   و م
اً على  -٥ ل خ دان ُ ده في ال ان وج ارجيإذا  اخلي أو ال مي ال   ."الأم الق

اني لعام  ر ء ال ن الل عة م قان ا ادة ال اب ٢٠٠٢ون ال م على نف أس
ة اللاج لعام  اردة في اتفاق ء ال ار حالة الل ح أو اس ع أو م   م.١٩٥١م

  ثالثالمطلب ال
  القيود الواردة على سلطة الدولة بشأن إبعاد اللاجئين

ار  ء أو الاس ح اللاجئ الل ولة  م ال ةً تُل ولي لا ي قاع ن ال إن القان
ة  ال اء  ة س اد ة انف ل ولة  ع ال ، ح ت ٍ ٍ مع ء ل ح صفة الل في م

عه ء أو م ح الل ارات م اب أو اع ي الأس ق ي ل ألة ت ل في م ة للف ال ، أو 
ادتها أو حقها في  ةٌ ع س ولة في ذل نات ة ال مه، وسل اً م ع وضع ال لاج
ل الأجان أو  ةً في ت دخ ي ةً تق ولة سل اً أن لل ت على ذل أ قاء، و ال

د ا ر  ي ت اب ال ي الأس ق ل ب ولة  د ال ف ها، وت ة قائه في إقل ي ش لأج
ولي ن ال اع القان ق ق  ف وال ع م ال   . )٢١٢(ع

ولة  ة ال ل على ج اً، مال  ع أج ة  ول اع ال ا أن اللاجئ وفقاً للق و
ه  ع أ ي  ل ولة؛ لأن ح ال عاد م إقل ال لاً للإ ن م الي  ال أ، ف ل ال

قاء ا ح اللاجئ ح ال ة، ولا ُ ق ا ه حال ال ان ه ولة، وذا  ائ في إقل ال ل
ة للاجئ ال ل  ال ة  ضع أك صع ء فإن ال ل على صفة الل اللاجئ ال ح
اء، ون  ٍ ت ا الأخ في أ وق عاد ه ع إ ولة ت ء، ذل أن ال ه في الل ل ُقَل 

                                                
اش رشاد عاد.  )(٢١٢ ولي، ال ن ال ده في القان ولة في رد اللاج أو  ة ال : م سل رف ال

ل  ان، الأردن، ال ،ع ارة، جامعة آل ال لة ال د ٩م  .١٢٩، ١٢٨م، ص ٢٠٠٣، ٣، الع
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عل ، وت ولة في ذل ة ق ن في تق ال ول د ال ه لٍ كان ال د  ه الق  ه
انات  ع ال رت  ا ق عاد اللاجئ،  ولة إ ر لل ي تُ اب ال ي الأس أساسي في ت

ه ف ه وت ع ف د وال ار ال ق عل  ا ي   .)٢١٣(ف
ن  رها القان عاد اللاج ق انات لإ د أو ض ة ق ة ع خ ول د ال ه ت ال وأسف

الى:  ل فى ال ولي ت   ال
عاد اللاجتق س -أولاً  ة لإ ال ولة  ة ال اصة):( ل د ال   الق

د  م وج ها و ع ادة على إقل ا لها م س ل  ة ال ال ولة صاح كان ال
ه اللاجئ، اه م الأجان وم ب عاد م ت ، في إ غ ذل ق  ٍ اتفاقي  إلا أن  ن

ا ال ت في تق ه ة اللاج أسف ا ة ل ول د ال ه ادة (ال ل ن ال ) ٣٢، ل
ة للاج  ة الأم ال ة  -١": م على أنه١٩٥١م اتفاق عاق ولة ال عه ال ت

ن ذل  ةٍ، إلا أن  ن رةٍ قان ها  د في إقل ج عاد اللاجئ ال اع ع إ الام
ام العام. مي وال الأم الق عل  ابٍ ت   لأس

ن ا -٢ الات أن  ه ال اءات وُ في ه قاً للإج ر  ارٍ ص اً لق ف عاد ت لإ
ع في  ه، وال ا أُسِ إل اءته م ق ما ي ب ح للاجئ ب ن، وُ دها القان ي ح ال
 ِ ، مال تق ل ةٍ ب ةٍ م ص أمام سل ا ال له في ه ة م  عاد ونا ار الإ ق

مي.  الأم الق عل  ارةٌ ت ابٌ اض   غ ذل أس
ح -٣ عى خلالها م أجل ت ي  لةً ل ا اللاجئ مهلةً معق ل ه ة ل عاق ول ال  ال

 ٍ اب اه م ت هلة ما ت ةٍ، ولها أن ت خلال تل ال ن رةٍ قان ل في دولةٍ أخ  الق
عٍ داخلي".  ا   ذات 

عاد  ولة في الإ اه ح ال ة للاجئ ت انات أساس اب ت ثلاث ض وال ال
  هي:

انة  عل الأولىال ابٍ ت اء، ولأس ل الاس عاد اللاجئ إلا على س ن إ : ألا 
عاد اللاجئ،  اب إ ي أس ةً في ت ولة ح ام العام، وم ث ل تع ال مي وال الأم الق

عل اب م ن الأس أن ت ة في ذل  ا هي مق ام العامون مي وال الأم الق  ،)٢١٤(قة 
عاد الأ اب الإ ي لا تُ ون أن أس ن ال ن ال والقان اردة في القان جان ال

مي.  ام العام والأم الق ال ها  عل م ام  على اللاجئ، إلا ما ي ة ال ورغ أن ف
ا  ان، م مان وال ة م ح ال ة ن اً لأنها ف ض ن الغ العام والأم العام ت 

                                                
، ص د.  )(٢١٣ اب جع ال : ال  .١٢٩رشاد عارف ال
قي: )(٢١٤ اث الأم ال د. محمد ش قاً ل ق اللاجئ  ، ص ةحق جع ساب  .١٠٦، م
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ةً في ةً  ي ةً تق ولة سل ي ال ،  ُع ا ال اً في ه ث سل ، وه ما ي عاد اللاج إ
ابٍ  عاد اللاجئ إلا لأس ولة ح إ ع لل ، ح ل  ة الق إلا أن ذل لا ُقلل م أه

ام العام مي وال ا والأم الق ها العل ال ةٍ ت م ه ة ، ف)٢١٥(ج اد الأساس  ال
د اللاجئ غي  ولي للاج أنه لا ي ن ال ةٍ  للقان ائ وفٍ اس   .إلا في 

ةً على  اه داً  ض ق ام العام تف ال ي و الأم ال علقة  اب ال ارة الأس وع
ف  ه، وق  ام العام ون م ال ض مفه ،  غ عاد الأجان ولة في إ ة ال سل
اي في الأس  د ت لح ووج ا ال يٍ ماد له د ت م وج ولي ع ع ال ال

عاد اللاجئ في ال ٍ لإ ة  ارات الأم ت إلى الاع ول اس ع ال أنه، ف عة 
ي وضع  ة ال ة الل ار جه  ا ال ى ه ةً، وق ح ةً خ ائ ةً ج ه ج ا حالة ارت

ة اللاج وع اتفاق اً ل على درجة  .)٢١٦(م هاكاً واح اب اللاجئ ان وُلاح أن ارت
رة لا ُع  ام العامم ال اداً إلى ال عاده اس اً لإ اف راً  هاك  ،م ما ل  ذل الان

، أما  ات فأك لاً ثلاث س ال م ها  ت ةٍ ُعاق م ةٍ عامةٍ خ اً  ت م
عةٍ  اف ن لٍ ي معه ت رت  عاد إلا إذا ت راً للإ ن م ة فلا ت هاكات ال الان

ةٍ ل اللاجئ ُ  ام لاً إج ق ام العام م امه ال م اح ها ع ف م َ َ
)٢١٧(.  

د إلى أم ما ي فه وه ع تع عاد، ف ي  للإ ص الأم ال ا 
ر  ي تُق ة ال ف ة ال ل ع الأم لل اً  ل عاد اللاجئ، وع ولة في إ ة ال ع سل س ت

اس الح ال ي، وال الأم ال ار  ف الإض هاك أو خ ما حالات ان ولة وه ة لل
الات ن ذل في أض ال ورة أن  ة اللاج مع ض ته اتفاق ار  ،أق ا أن ت

ا أن الأم  ة،  ول اماتها ال ف ال ولة في ت ة ال ء ن ه س ف م َ عاد ُ ء إلى الإ الل
ة مع د د فا على العلاقات ال اداً إلى ال عاد اللاجئ اس ي ت إ ع ي لا  ولة ال

ي وغ  اني وسل ل إن ه على أنه ع ء  أن يُ إل ة؛ لأن الل اللاجئ الأصل
ار بها ب دولة  ت العلاقات أو الإض د إلى ت ء ي ح الل ان م ائي، أما إذا  ع
اردة  د ال الق ام  ة مع الال اس اب ال اذ ال ولة ات أ، فلل ل ة ودولة ال اللاجئ الأصل

ن حق عاد اللاجئفي قان ولة ح إ اب فلل و تل ال م ج ان، وع ع   . )٢١٨(ق الإن

                                                
هان أم الله .د (٢١٥) ، ص  :ب جع ساب اسي، م ء ال  .٢٢٦ح الل
جع د.  )(٢١٦ ولي، م ن ال ده في القان ولة في رد اللاج أو  ة ال : م سل رشاد عارف ال

، ص   .١٣١ساب
، ص د.  )(٢١٧ اب جع ال : ال  .١٣١رشاد عارف ال
: ا د. )(٢١٨ ، ص رشاد عارف ال اب جع ال  .١٣٣- ١٣٢ل
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ة:  ان انة ال عاد اللاج ال ار إ ا  ق ةٍ ف اءاتٍ مع اع إج إت ولة  ام ال ال
عاد اللاجئ  ن إ د ال الأول وه أن  أك م وج ف ال ه، وذل به ع ف وال

عل ابٍ ت مي وال لأس قاً الأم الق ائي  ار إدار أو ق ر ق ام العام، أ أن 
فل للاجئ ن و دها القان ي ح اءات ال ا أُس  للإج اءته م فاع وتق ما ي ب ح ال

ار الإ ع في ق ه، وال لٍ إل امٍ أو و عانة    .)٢١٩(عاد والاس
الأم علقةٌ  ابٌ م ت أس قة لا تُ إذا وُجَِ ا انة ال أن على أن ال مي   الق

 ٍ ٍ م عاد في أق وق ار الإ اذ ق مي ات ارات الأم الق ي اع ح  ،تق  لا ُ
مي  الأم الق اً  عاد مُ ار الإ ع في ق ن ال ما  ه أو ع ق دفاعه وأدل للاجئ ب

ا ال ا ا في ق   .)٢٢٠(ك
ة ال انة ال اً وواج ال عاد نهائ ار الإ ح ق ل : إذا ما أص ال ر  ف وص ال

ادة  ها في ال ص عل اءات ال عاد ٣٢/٢والإج ار الإ ف ق م ت ع م  ولة تل ، فإن ال
لةً  ح اللاجئ مهلةً معق ها أن ت ا  عل راً، ون عى خلالها م أجل ف ي  ل  ل الق

ها ى ف ي  ولة ال ة أو ال ةٍ، غ دولة ال ن رةٍ قان م  في دولةٍ أخ 
عٍ داخلي. ا ٍ ذات  اب اه م ت هلة ما ت هاد، ولها أن ت خلال تل ال   الاض

ادة  َ إلا على اللاج  ٣٢وُعاب على ن ال ة اللاج أنه لا ُ م اتفاق
ادة ( رٍ ُعارض روح ال َ مُ ٌ غ ةٍ، وه ت ن فةٍ قان أ  ل ا دولة ال ي دخل ) ٣١ال

ة ذات ا م الاتفاق ات على اللاج إذا دخل ض عق ولة ف ي ت على ال ها وال
ه إلى  ا أنف م أ وأن ُق ل ة م دولة ال اش ه م ةٍ  م ن َ قان قةٍ غ ولة  ال
ه  قاءه ف له الإقل أو  ر دخ ةٍ تُ ابٍ ص ٍ مع تق أس ات دون تأخ ل ال

وعةٍ  َ م الي )٢٢١(قةٍ غ ال ع ، و ني م ال مان اللاجئ غ القان فإن ح
ادة  رتها ال ي ق انات ال ادة  ٣٢ال ج ال رٌ  ، وه أمٌ م اً له   . ٣١ُع عقا

                                                
هان أم الله د. (٢١٩) ، ص  :ب جع ساب  .٢٢٨م
، ص  )(٢٢٠ جع ساب قي: م  .١٠٨د. محمد ش
، ص  )(٢٢١ جع ساب قي: م هان أم الله، ١٠٨د. محمد ش ، ص  :د. ب جع ساب ، وُ ل ٢٢٩م

قا ني أو  له غ القان ات على اللاجئ  دخ ض عق از ف م ج أ ع أ أن م ل ئه في دولة ال
ٍ وأن  ات دون تأخ ه لل م اللاجئ نف ، وأن ُق ي أو لل ع ضه لل د اللاجئ تع ى م  ُ

ة ه الأصل ة م دول اش ل اللاجئ م هٍ، وأن  ٍ وج ان ل ني  له غ القان  -ي اللاجئ أن دخ
ر أ - أوم بل ع ل ف ا –إلى دولة ال اميلل ان د. علي س ، ص  :ل جع ساب  .٢٠٢٠م
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ادة  ة "م اتف ٣٢ونُلاح أن ن ال ل ما أضاف  ة اللاج ع رةٍ اق
، عاد اللاج ولة في إ ة ال سِع م سل ةٍ"، فإن ذل الق يُ ن د  قان ج ح إن ال

ودها  ل دولةٍ على ح ة ل  ود ات ال عل اءات وال اعي الإج ي أن تُ ق ني  القان
ادة  ارد في ال ا ه نف ال ال ل، وه خ ل إذن ال اص  ١٣م ولي ال م العه ال

ة اس ة وال ن ق ال ق فةٍ  ال ُق  ي ال عاد الأج ز إ ى ن على أنه " لا  وال
".قان  ا العه ف في ه ةٍ في إقل دولة    ن

ادة  ا أن ال ادة  ٣٢ك عارض مع ال ة اللاجئ ٣١ت ل اق ل َ ال الي ُف ال ، و
ادة  قاً ل ال ات. ٣١ت عاه ن ال ا لقان ة ف   م اتفاق

عة: ا انة ال ع  ال ة ق  ة الأس أ وح ةٌ؛ ح إن م ائ ةٌ وق انةٌ فقه وهي ض
ع ة اللاج لعام م الإ ة في اتفاق ه ال ا ت أس اف ل إذا ت  ،م١٩٥١اد إذا ت ول

ة  ض ف ل دع ال عَ معه، ول له إلى أن يُ ع عاد أح اللاج فق  م  إ
ي ا هاكات ال ان الان عاد اللاجئ إذا  سعة لإ ات ال ف عاد ع ال ها أح الاب رت

ةً. ة  اد الأس    أف
الإ ا و اوله ان عامان س ان أو ق ان جَُ ض قة تُ ا انات الأرع ال ضافة إلى ال

. ال ل ال   في ال
  المطلب الرابع

التزام دولة الملجأ بعدم إبعاد اللاجئ إلى الدولة التي هرب منها أو التي 
خشى من تعرضه للاضطهاد فيها 

ُ
  القيد العام)(ي

عاد اللا ول ال في إ ان لل ه والعام على ذل ال ه ألا إذا  جئ فإن الق ال
هاد أو  ضه للاض ها م تع ى ف ة أو دولة  ه الأصل عاد اللاجئ إلى دول د إ ي

ولة. ادة ال اس  د إلى ال ا الق لا ي ، على أن ه ي ع   ال
ف  ء، وهي ت ة الل ه ف م عل ي تق اص ال اً م الع أ واح ا ال ق ه وُ

ادة، ا ع ل الإقامة ال ة أو دولة م هاد دولة ال ع في اض ق ة للاجئ ض ال ا ل
ولة  ق ال ، وت قل م ال فه ء وف ال ل الل ل  ولة في ق ادة ال قاص م س دون ان
هاد أو  ها للاض ض ف ع ة دولةٍ ق ي ة أو أ ه الأصل ء إلى دول ال الل عاد  م إ ع

ي أو ال ع م ، وعلى خلاف ذل )٢٢٢(ال ع أ  ل ام دولة ال ع الفقه أن ال ي 

                                                
، ص  د. )(٢٢٢ جع ساب قي: م ة ١٠٢محمد ش ف ة ال ار الل عاد اللاجئ في ق م إ أ ع ، وورد م

ن اللاج رق  ة ل ة الأم ال ض ف ة ٢٨( ٦ل ة العامة للأم ١٩٧٧) س ع قة ال م، وفي وث
ة رق  ة  - ألف ١٢ال ول ة العف ال  . ١٧م، ص ١٩٩٧ان تق م



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٠٦ 

ها ُع  هاد ف ضه للاض ى م تع ي ُ ها أو ال ب م ي ه ولة ال إعادة اللاجئ إلى ال
ماً  اً مُل أ دول   .)٢٢٣(م

ة اللاج لعام  ت اتفاق أ١٩٥١وق أك ا ال ادة  ،م على ه ها  ٣٣/١ف ال م
ر لا   -١على أنه " رةٍ م ال ة ص أ ده  اً أو ت د لاج ةٍ أن ت عاق ة دولةٍ م ز لأ

ه أو  قه أو دي ها  ع دت ف ه مُه اته أو ح ن ح ي ت ود الأقال ال إلي ح
ة" اس ةٍ أو  آرائه ال ةٍ مع اع ةٍ اج ائه إلي ف ه أو ان ا  ،ج مع العل أن ه

ه وفق ف عل ز ال ادة ال لا  ة. ٤٢اً لل   م الاتفاق
ه وال وال ُ على اللاجئ  ا الق ال رت ه قة ق ا ادة ال وُلاح أن ال
اه الق العام ال ُ على  ل أس ةٍ، ول ن َ قان ةً أم غ ن ه قان اء أكان إقام س

د أن يل اح  ى أنه ي على اللاجئ مه ال ع  ، ع اللاج ج دولة ج
هاد  ه م نار الاض ف ف ب أ و ل ىال ي ول ع   . ال
ادة  اؤل في تف ال ر ال م إعادة اللاج  ٣٣/١و ع ولة  م ال قة، هل تل ا ال

دة إلى دولة ق  اره على الع م إج ع ل  مها  الفعل، أم يل ها  دي في إقل ج ال
هاد ها للاض ن ف ض ع ة على ذل  ؟ي :وللإجا   انق الفقه إلى رأي

أ الأو د اللاج أو إعادته الى بل لال اسع ال لا ُ  ى ال ع ال أخ   :
دي خارج الإقل ع  ج ها أم م دي داخل إقل ج ا م اء أكان هاد س الاض

ود   .)٢٢٤(ال
اني: أ ال ق ال ال ارسة، و اجح في الفقه وال م ال وه ال فه ال ام أخ 

ها  دي داخل إقل ج ا م ان هاد إذا  د اللاج أو إعادته إلى بل الاض م  ع ولة  ال
دون خارج  ج وعةٍ، أما ال َ م قةٍ غ وعةٍ أم  قةٍ م ا  اء أدخل الفعل س
ل ول  خ ال اح له  ف ال ل أو ت خ ال ح له  ة في ذل فق ت ها فلها ال إقل

ا في د هادق ها للاض ن ف ض ع   .)٢٢٥(ولةٍ ق ي

                                                
رة،  د. )(٢٢٣ عارف، الإس أة ال لام، م ن ال س في قان ي: ال لع الغ م، ١٩٨٢محمد 
 .٤١٩ص

(224) Otto Kimminick: The present international law of asylum, law and state, vol 
32, 1985, pp.28-30.                     
(225) Sadruddin Aga Khan: Legal Problem Relation –to Refugee, and Displaced 
Persons R.C.H, op.cit, p. 317.  
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ب  اً  اً  ارسة ُع ع ه ال ف ع اني ال  أ ال ال اب أن الأخ  وال
ه م  ف ف ب وعةٍ وق ِ م رةٍ غ ه اللاجئ ال دخل الإقل  ف م ة؛ إذ  الاتفاق

ال م  ه م ال ف م أ، في ح أنه لا  ل هاد في دولة ال عاً الاض ل قا ان و ق
ل  ، ول فارغ ال وعلى وم ال أ  ل ار م دولة ال ود ي أ ق ع ال

ي لعام  أ الإقل ل أن ال ة  ه ١٩٦٧وضع إعلان الأم ال ه س ه م ن ع
ادة  ة، ون ال غ ه على ٣/١ال ار أنه " م ُ ض أ ش م ال ع ز أن ي لا 

ادة  ه في ال ن  –١/١إل ود أو إذا  -وه اللاج ل ع ال خ ع م ال ال اءاتٍ  لإج
اً إلى  عاد أو الإعادة ج ل الإ اءاتٍ م ه لإج ء إل كان ق دخل الإقل ال ي الل

هاد". ها للاض ض ف ع   أ دولةٍ ق ي
زه   أ، وه ما تُع ل ود دولة ال د خارج ح ج ة للاجئ ال ا ب م ال ون وج

ولة،  ٣١/١ادة ال اً في إقل ال ع ح ات؛ لأنه  عاه ن ال ا لقان ة ف م اتفاق
ي  لة في ال ال ود ال ل في ال ولة ي ع الفقه على أن إقل ال و 
ة ض إقل  ائ لها  ة  ة أو ال ائ ة أو ال اء ال ول س ه ال ل ب أقال ه تف

ولة، ول على خ ال ة ال اح ي م ال ع ة  ود ات ال ا ه ال ، فه ود اس ال
اصها، الأم  ادتها واخ لة س ولة وت م د داخل إقل ال ج ة أنه م ن ة والقان اد ال

ادة  ه ال أ ٣٣/١ال ت عل اءات على م د اس ج از رده ول م ج الي ع ال ، و
ا ة الأو لى م ال ارد في الفق عاد ال م الإ   .)٢٢٦(٣٣دة ع

عاد اللاج  از إ م ج أك على ع ة اللاحقة في ال ول ثائ ال ت ال ات وق ت
ة  ت الأم ال ادر ع م امي ال ان ال ولة، م ذل ال ود ال ي على ح اج ال

رك عام  عق في ن ة ال ي ال ع عل  ادة ١٩٥٤ال م  ٣/١م، ون ال
أ الإقل ل اع أ ش م م ال ن على أنه "١٩٦٧ يإعلان ال ز إخ لا 

له  ع دخ ل م اب م ادة الأولى ل ة الأولى م ال ه في الفق ار إل ُ اص ال الأش
ده أو رده الق  ه  ء إل ان ال ق دخل الإقل ال ي الل ود أو إذا  ال

هاد، وه ما  ها للاض ض ف ع ة دولةٍ  أن ي ادة إلى أ ته ال ة م اتفاق ٢/٣أك
ء ة لل ق ة الأف ح ة ال   ".م

ي  ها أو ال ب م ي ه ولة ال م إعادة اللاجئ إلى ال ع أ  ل ام دولة ال اقع أن ال وال
ولي  ل ال ها الع ق عل ي اس اد ال ها ُع م ال هاد ف ضه للاض ى م تع

                                                
، ص د.  )(٢٢٦ جع ساب : م  .١٣٦رشاد عارف ال
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ف ي  قة ال ا ة ال ام الاتفاق ل إب ى ق في ال ن  وح أ الع ا ال فق ع ه
ادة  ه ال دة ب  ٣/٢عل عق ة ال ال ١٩٣٣أك  ٢٨م الاتفاق علقة  م ال

ها على  فاً ف ان م  ي  ، وال ه وس والأرم وم في ح ني للاج ال القان
د أو إعادة ال" أنه م  ع ال  ع الأح ة في ج عاق اف ال ول الأ عه ال لاج ت

ة" ه الأصل ود دول ة ح   .)٢٢٧(ناح
ادة  ه في ال ص عل عاد اللاج ال م إ أ ع ة اللاج  ٣٣/١وم م اتفاق

ادة  ه  ١٦وال فاء الق ت اص م الاخ ة الأش ا ة ل ول ة ال ة م الاتفاق ع
ها: ادئ أه   م

  ادة ا ٤٢ج ال ات على ال ف ز وضع ت ة لا  ،  ٣٣دة م الاتفاق
ها. ت عل ه وت ج ع ي ت ة ال   الآثار ال

  أ ا ال الف ه ال؛ إذ ُع أ اتفاق ُ ل الأح أ في  وج على ال ز ال لا 
ادة  لاً وفقاً لل ات.  ٥٣ا عاه ن ال ا لقان ة ف   م اتفاق

 ز الاتفاق على م الي لا  ال ة، و اع الآم أ م الق ا ال ه.ُع ه   الف
  ى ول وح ع ال ه ج م  في، وم ث تل ولي الع ن ال اع القان ع م ق أ  ا ال ه

. ة اللاج قعة على اتفاق ول غ ال   ال
 ل اللاج ف ت ة ل ج اب ال أ أح الأس ا ال ُع ه

)٢٢٨(.  
ح اللاجئ ف ة أو م ق ة ال ا اءات وهي ال ه اس د عل اب ت أ ال صة وال

ادة  ه ال ت عل ما أك ، وه هاب الى دولة أخ أن  ٣/٣لل ة  م إعلان الأم ال
ي لعام  أ الإقل ل ر في أ  م ح ن على أنه١٩٦٧ال " على أ دولة تق

ة  ر في الفق ق أ ال اءً على ال وج اس ر لل د م ادة أن ت  ١حالة وج ه ال م ه
ها لل ان اتاح هاب الى دولة في إم صة ال ةً ف اس اها م ي ت و ال ال ي  ع  ال

." قةٍ أخ اً أو  ق أً م ه مل ، وذل    أخ
ادة   ر ال ة اللا ٣٢/٢وتُق أم اتفاق ا ال ى م ه ان  -أ" ج أنه ُ إذا 

ة على ال اف ه أو لل ع ف ل ال  مي لل اً للأم الق ي ل ته ل اللاجئ ُ ان م
ةٍ ب ادٍ  أع ف اللاج  ٍ م شأنه أن  -حالة ت مٍ خ اب جُ ارت ان ق أُدي  إذا 

                                                
، ص  )(٢٢٧ جع ساب هان أم الله: م  .٢١٠د. ب

(228) Roman Boed: the state of the Right of Asylum in international law, 5 duke 
journal of comparative and international law,1994,p.16-22. 
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ه  ض ف ع لٍ ق ي عاده ل ه، على ألا ي إ ع ف ع ال  اً على ال ل خ ُ
قه الأ هاك حق ة أو ان ه ة أو ال ان ة أو الإن عاملة ال ي أو ال ع ةلل   ".ساس

ا ي رةوف ائي ال م اس الة الأولى فإن تع ج ال ن بل  –عل  وفقاً لقان
أ ل اء  -ال اغة ب ة ال ل ل رة م ق ائي ال م اس له على تع ج ق ت تف

اني، ل ال ان ال ة لا  على ب ائ ال اب ال اك ارت ه على أن ت ل م ا ُ م
دت  عاد، وق ح راً للإ ة ُع م ال م ها  اً عل ة معاق ن ال ول أن ت ع ال

ات    .)٢٢٩(خ س

ة ولا ي إلا  ائ ال م ال اب مفه رة لا ُ ائي ال م اس ون أن لف ج
رة. ة ال ائ ة اس اب ج في ارت م أنه  عل ة، وم ال ة ال ائ ال   على ال

ائ اداً لل ة تع ض ف ل الع وال الع ووضع ال ل الق رة م ة ال ائ  اس
ل  الإدانة بل لاب أن ُ ور ح  في ص رات، ولا  ال ار  لح والات أو ال ال
اق والأث  ودة ال ة م ان ال أ، أما ل  ل ع دولة ال اً على م ده خ وج

راُ  أ فلا ُع ذل م ل ال عاد اللاجئ كالق   .)٢٣٠(لإ
ال ال  ة على الاح ف وم ضة لل ة وع ة غام رة ف ة ال ا أن ف ك
الف  ٍ لها ُ ي ضا رة دون ت ة ال اد ف ني وي ات والأمان القان عارض مع ال ي

ة ع أ ال ه م اتج ع ني ال ار القان ق   .)٢٣١(والاس
ل وقامة الأجان على أول خ عل ب ي ال غ ن ال ة ت ون القان

عارض وت  ي ع ال ن ال ي ذل أن أنها تعل على القان ع ة، و ول ات ال عاه ال
ادة  ة، وت ال ول ات ال ء الاتفاق ي في ض ن ال د القان اً وتُف ب اش قاً م ت

ت  ٢٥ ام العام، وق اُ على ال اُ  ل خ ي ُ د الأج ن وج ي أن  د الأج ل
ه أو  ٢٩ادة ال اته أو ح ض ح ع عاده  ان إ ي إذا  عاد أج از إ م ج ع عاد  الإ

ادة  ، ون ال ي ه ة لل قه الأساس قة  ٣٨حق ي داخل م الأج فا  از الاح على ج

                                                
جع د.  )(٢٢٩ ولي، م ن ال ده في القان ولة في رد اللاج أو  ة ال : م سل رشاد عارف ال

، ص   .١٣٨ساب
، ص د.  )(٢٣٠ اب جع ال : ال  .١٣٨رشاد عارف ال
ة العد.  )(٢٣١ ه ة، دار ال ول الع ات في ال ن العق ل قان فى: أص د م ة، م ة، القاه

 .١٤٧- ١٤٦م، ص ١٩٧٠
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ة لا ت ع  ار ل ه  ٤٨الان ل ل أو ُقَل  خ ال خَ له  ساعة، وق يُ
  .)٢٣٢(كلاجئ

أ ة ل ن عة القان عاد: ال م الإ   ع
ٌ م  ول اع جان له م أغل ال عاد وق م الإ أ ع ة ل ه ة ال  الأه
ول  ى ال ول ح ع ال م ج ي تُل ولي ال ن ال اع القان ةً م ق ف ةً ع أ قاع ا ال الفقه ه

ة اللاج قعة على اتفاق ت الأم )٢٣٣(غ ال ادر م م ار ال ، وتأك ذل في الق
ة عام  ي ال أن ع ة  ور  م وال ن على أنه١٩٥٤ال "... ل م ال

ادة  اثلاً ل ال اً مُ ة ن ي ال اص ع ضع الأش علقة ب ة ال عاه ت ال
٣٣ ." ة اللاج   م اتفاق

اراتٍ  ة في ع ول ات ال ي م الاتفاق عاد في الع م الإ أ ع ر ال على م وت
لقةٍ  ادة م ة لل ال ضع  ا ه ال ةٍ،  َ مق ا ه  ٣٣وغ ، وه ة اللاج م اتفاق

ة للاج لعام  ق ة الأف ل م الاتفاق ان ١٩٦٩حال  ق الإن ق ة ل ة الأم م والاتفاق
ام العام ١٩٦٩لعام  اب الأم أو ال ٍ  إلى أس لا على أ ن م ح ل ت

 ، عاد الأجان رٍ لإ ة الأجان م ك ا ه إلى تع ح ول ت ارسات ال ا أن م
ص  لى ذل في ن هاك، و ة للان قه الأساس ها حق ض ف ع إعادته إلى أقال ت

ل ال علقة  ات ال ادة  الاتفاق )  ٣/٢(ال م ل ال ة ل ة الأورو م الاتفاق
اك ع ال ارات  ة ووفقاً  )٢٣٤(وق عات ال د  وال اني لا ي ولي الإن ن ال للقان

أ إلى إعادة اللاجئ إلى  ل ة و دولة ال ب ب دولة اللاجئ الأصل ب حالة ال ن
ادة  ه الأصلي ال ن لعام  ٤٤بل ة ال ا عة ل ا ف ال ة ج   م.١٩٤٩م اتفاق

ادة  ها ال ي ت اءات ال ا أن الاس أ  ٣٣ك ة اللاج على م م م اتفاق ع
دة  َ م ا اءات تُع ض ة؛ لأن تل الاس عة الآم ة م ال د القاع عاد لا تُ الإ

ة اق القاع ن ون ادة )٢٣٥(ل ات لعاد  ٣٨، وت ال عاه ن ال ا لقان ة ف م اتفاق
ة.١٩٦٩ ول ة ال قع على الاتفاق ة على دولة ل ت ف ة الع ول اع ال ان الق   م على س

                                                
جع )(٢٣٢ ب، م غ ش: أوضاع اللاج في ال تي، د. محمد ب ، ص د. محمد الع  .١٠٣،١٠٤ساب
، ص د.  )(٢٣٣ جع ساب : م  .١٤٠، ١٣٩رشاد عارف ال
اني  )(٢٣٤ ن ال ان ة في شه  ال ة الإ ادر ع ال ار ال ل الق ب ١٩٩٩م ة زع ح م في ق

ال  ام.الع ة الإع عق أخ  ي  ن ال اته أن القان الله اوجلان ح ورد في ح اني ع دس  ال
جع د.  )(٢٣٥ ولي، م ن ال ده في القان ولة في رد اللاج أو  ة ال : م سل رشاد عارف ال

، ص   .١٤٠ساب
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اب وم ال  ل على ح ات ال اتفاق ق  ام ال ول للال ل ال للآمال أن م
قى عاد لا ي م الإ أ ع ل على أن م ال ي ا ال ل ه عاد، وم م الإ أ ع ة   ال
ة  ول اعة ال اء ال ز لأع ي لا  مة ال ل ة ال اناً في ال الى م القاع أح

  الإخلال بها.
  المطلب الخامس

م بمبدأ عدم الرد (عدم تسليم اللاجئ إلى دولة الجنسية أو محل الالتزا
عتادة)

ُ
  الإقامة الم

ل  ة أو م ل اللاجئ إلى دولة ال م ت ع ام  ان الأصل أن الال ن أنه ون 
ادة  ه ال ت  ، وه ما أخ اس ائفة اللاج ال ف إلى  ادة ي ع  ٣/٢الإقامة ال

ة  ة الأورو م لعام م الاتفاق ل ال ادة ١٩٥٧أن ت سات وال م، ومع ال
دة في  عق م ال ل ال ة ل ول الع ة جامعة ال عة م اتفاق ا س  ١٤ال

ن له ال ١٩٥٢ اص ال  ائف الأش ل  ف إلى  ام ي ا الال م، إلا أن ه
ء ل الل   .)٢٣٦(في 

م ا ع أ  ل م دولة ال الي تل ال ها ما ل و ء م تلقاء نف ادرة إلى إنهاء حالة الل ل
دة  ة اللاجئ في الع ام رغ ولة اح ا أنه  على ال ة،  ع ض رات ال ج ال ت

. ه الأصلي أو بل آخ   إلى بل
ة  اج ة ال ان اع الإن افة الق ة ب  ة م ة قاع ا د  م ال أ ع واع الفقه م

ام، ورغ ح  ة الاح ق في ع ض لل أ تع ا ال امه، إلا أن ه ان على اح الق
افٍ  اع ى  د وال  م ال أ ع ام م ة إلى اح ض ف ة لل ف ة ال ات، ودع الل م

ل ات ال ار في اتفاق أ في الاع ا ال ان أخ ه ول إلى ض   .)٢٣٧(عامٍ ودع ال
اس م ال ل ال م ت أ ع ف وُلاح أن م ة؛ ح ي ه اد ال  م ال

ة  هاد دولة ال ع في اض ق ه م ال ق ةً، و اس ةً س ةً ل ارت ج ه ةً ج ا ح
ي  ت دة م ع اح  م ال ٍ وه ع رٍ مه ادة، ونُ إلى ت ع ل الإقامة ال أو دولة م

ائ ال ه ع ال اك اراً ل م س ان تُ ة إذا  ائ العاد ةال ، وه ما )٢٣٨(اس
ا في  ا في ال ة العل ه ح ال ادة ٢٩/٥/١٩٥٨أك ة  ٣/٢م وال م الاتفاق

م لعام  ل ال ة ل   م.١٩٥٧الأورو
                                                

الله الأشعل )(٢٣٦ ء :د. ع ة ح الل ، ص ماه جع ساب  .٣٣، م
او  )(٢٣٧ ، ص د. ح جع ساب ، م ة للاج ول ة ال ا عة: ال ج  .٢٥٥ب
قي:  )(٢٣٨ ةد. محمد ش اث الأم ال قاً ل ق اللاجئ  ، ص حق جع ساب  .١١٤، م
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  الخاتمة
ل  عاً ل ه، فإنها س ت ا س  اراً ل اً وت ج داً م ة س ات ن ال اً ل ت

ضع رئ أو ي م ه ل ال ل ي ت  ووفقاً لل ة ال عال ء ال ائج على ض ا ال له
ة على دع  ائج ال م ء ن ات على ض ص ا ال ه راسة، وثان ئها ال في ض

اص. ولي ال ن ال ار القان ات في إ ل ات وتق ال اب   الا
: النتائج:أو

ً
  لا
اً في اتفاق - ان قاص ، ح  ة للاج ول ة ال ا ر ال ء ب م الل ر مفه ة ت

اي عام ١٩٥١اللاج لعام  ل ي ي وقع ق اث ال وت إلغاء  م،١٩٥١م على الأح
ة  ة س ل الاتفاق وت ي في ب م ا الق ال ة ١٩٦٧ه ق ة الإف م، ووسع الاتفاق

ء لعام  ء ١٩٦٩لل م الل لي، م مفه ئي أو ال لال ال ل اللاج م الاح ل
ا ا ال ا ارجي وض وان ال ة.أو الع    ال

ء  -  ٍ صفة الل ٍ مع ح ش ولة  ار ال اً، وق ن د ووضعاً قان ء حقاً للف ات الل
و  ه ش ت ف اف ٍ ت ء ل فة الل ولة  اف ال م اع اشفٌ، وع ارٌ  ه ق
ر  ي تُق ولي ال ن ال اع القان ق مةً  ولة مُل قى ال فة وت ه تل ال في ع ء لا ي الل

م إعادته إل هاد.ع ها للاض ض ف ع ة أو إلى دولة ق ي ه الأصل   ى دول
اد ع  - قال الأف اً لان ق اً حق ل حاج ول تُ ة ب ال اس ود ال ة ال اه ل تع 

ول ع  ة لل اس ود ال از ال ي ال  ا العال ة ال ات ف ود، و ال
ل  ه ال د لا  ةٍ لأن الف ق َ حق ةً غ ن ف ل الإن ج إلى إقل دولة ما ل 

ها. ع  ل، وما ل ي خ ال ها   على إذنٍ م
ل  -  ة، أو أنه لا زال  نه ع ال أث  اب ال صفة اللاجئ لا ي اك

ء لا  ه، لأن تع الل د م ج ها أو جُ ب م ي ه ولة ال ة ال اً ج رس
ال ة، إذ ُ  ة ال أس على قاع ا ُ ي ة،  ي ال او على ع

ة.  اس ائ ال ي ال ت ء على م   الل
ة  - ن ة القان ا ان الأه في ال أ، وه ال ل ول  ال ة ال اف غال م اع ع

ه في  ان.للاجئ رغ ال عل ق الإن ق ي ل  الإعلان العال
ع - ل  ي ل ت عاملة الأجان في الع ال اصة  ام ال  إلى م الأح

قة  ع ال غ م  ة، على ال عة الإسلام علقة به وفقاً لل ام ال ا لأح رفعة وس
ةٍ  اعٍ مه ق ام  ه الأح اء أحا ه ة الغ عة الإسلام وف، فال لاف ال واخ

عفاء. ة ال لة ون العه والف فاء  الة وال  هي الع
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ه - ائفةٍ م ل  ائف م الأجان ت  ج  ة ت ن عاملة القان ٍ م ال ٍ مع ا 
ي  ، أما اللاجئ فه أج ائف الأخ ه ال ع  لف ع ذل ال ال ت

اً. ر دول ُق ق ال ق ال الأدنى م ال ع  الي ي ال ولي، و ن ال م القان   فه
اني ال  - ولي الإن ن ال ام القان ء أح ة على ض ا عٍ م ال ن ب ى اللاج

اة ي ة ال ا ءًا  ، ب ه ام ه و اد وص ة أرواح الأف ا مه إلى ح ف في ع ه
 ، ة اللاج ا فل ح اماً ت ة و أح عاملة القاس ي أو ال ع ة وح ال ان الإن
ان  ق الإن ق ولي ل ن ال قابل ُعالج القان ال ة، و اء وال إلى جان ال في الغ

ل لا اة في زم ال ان لل اني.ج ولي الإن ن ال ها القان غ   
اخلي  - ها على ال ال ولة في ت معاملة الأجان اللاج ت ف ة ال ح

ها على  اً، أما ما ُق ان اً وس اد اً واق اً وأم اس ولة، س ة لل اخل وف ال ال
ا عاه ل في ال عةٍ دولٍة ت دٍ ذات  ل فى ق ولي ف ها ال ال ي تعق ت ال

 ، ه ه م ح أدنى في معامل ا  ولي  ف ال ، والع ل معاملة الأجان
ارد على  اني ال أن الأجان اللاج تع الق ال م  ي تُ ة ال ول ات ال عاه فال
 ، عاملة الأجان أ ال الأدنى ل ع م ني له  ولة في ت ال القان ة ال ح

ل ل ي اً في و ر دول ُق ة ع ال الأدنى ال ائ ق ال ق ر الق الإتفاقي في ال
ف بها فإنها لا  ا مع ق دن ة على ذ حق عاه ت ال ، فإذا اق معاملة الأجان
اً  ض أث ا الف ة في ه الي ت الاتفاق ال ول، و اً على إرادة ال ق اً حق ل ق تُ

َاً. ِ  كاشفاً ول مُ
ع ال - ها ت ال ققاً ل اه مُ ا ت ها وفقاً ل ةٍ في معاملة اللاج على إقل ولة 

ق  ق فل له ال الأدنى لل ة، ما دام ق  اد ة والاق اع ة والاج اس ال
رة في  ُق اماتها ال ال ا أنها ق أو ف  ال ولي، و ف ال ى الع ق رة  ُق ال

ة، ول أرادت رفع ا ول ات ال عاه ع ال ق اللاج فإن ذل  ق ل الأدنى ل
ن  ضه القان ف ل ال  فالة الق ال ولة  ع ال ، فق تق ل ُ ولة ال ان ال ل ل
ه  ان ف  ق يها الإرادة فى ال ن ل ، وق ت ولي في شأن معاملة اللاج ال

رج ا ا ت ق، وه ق ال عه  ه وت ها في ت إقام ته ف ي ان عاملة وم ل
لاء في  ق ه ف ، بل وق  ن م ال اللاج إلى م ي ل  على ن ق 

ان.  ع الأح
اراتٍ عامةٍ أم  - ع ق  ق ع ال علقة ب ة ال ص الع ع ال اغة  ت ص

نها  ة م م ول رة وال س ص ال ل ال ُفِغ ال ال ها  مات تق لل
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ة ل اي قي، وم ق ادة  ال ة ال  ٢١ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل م العه ال
ق، على ال ق ع ال ارسة  د على م ولة وضع الق ارة ُ لل غ م أن ع

ن  ها أو ت م "وفقاً للقان ق م ة ولا أن ت ول انات ال " لا ُ أن تُق ال
الاً  ن" م ارة "وفقاً للقان ن ع رها، بل  أن ت ة ق ول انة ال اً لآفاق ال رح

ع الآفاق ةً له م ج ولي وم   .وال ال
ف أك  - د م أجل ت ه ت ال اف عاملة اللاج وت ولي  ام ال تعا الاه

ها  ل ي ب ة ال ة الأم ال د م اً م خلال جه ه ذل واض ةٍ له، وق  ا ح
ة العال ول ات ال ال، والاتفاق ا ال .في ه قه ة لأوضاعه وحق ة ال  ة والإقل

ادة ( - ة اللاج ٣١ت ال ات على ١٩٥١) م اتفاق ض عق ولة ف م على ال
أ  ل ةً م دولة ال اش ه م ةٍ،  م ن ِ قان قةٍ غ ولة  ا ال اللاج إذا دخل

اً ص ا ٍ مع تق أس ات دون تأخ ل ه إلى ال ا أنف م ، وأن ُق ر ذل ةً تُ
ن  ها في قان ص عل ات ال اب لا تُ العق ولي ال ى ال ال ق و
 ِ فةٍ غ ا الإقل  ي دخل ل وقامة الأجان ال على اللاج ال دخ
ةٍ أو م غ  ون تأش ا ب از سف أو دخل ا ع حامل ل ان ا ل  ةٍ،  ن قان

دة. ُ اف ال   ال
ة اللاج لعام ض اتفا - ق ال لا ١٩٥١ق ق م للاج ال الأدنى م ال

ان ع  ع الأح عاملة لا تقل في  ه، وتل ال ق ف ه ولا ال ازل ع ز ال
لة وت  ق ال العقارة وال ل الأم ل ت فةٍ عامةٍ م رة للأجان  ق تل ال

ل ل مقابل أج وال ة والع اس ات غ ال ع ات ال ة وت ال اع ة ال
ل الإقامة، وض له  ار م قل واخ ة ال عل الأولي وح وال في ال وال
، فق اس اللاج م ش  رة له ُق لَ م تل ال انٍ أخ معاملةً أف في أح
ال  اصٍ وأم ولة ض أش ها ال ي ت اءات ال ع للإج ل وم ال ال عاملة  ال

ف رعا ازات ال ة وج ار وثائ ال ، وص ه نها  ع ي ي ولة ال ا ال
 ِ رةٍ غ ه  قاء ف له الإقل أو ال م عقاب اللاجئ على دخ ال وع ل الأم وت
ا  ة ب اللاجئ و رعا ائفة ثال ة، وساوت في  و مع ت ش اف ةٍ إذا ت ن قان

ولة ال ةفة "ال عاملة ال أ ال اواة، م ان  ال ق الإن "، وذل في حق
ن  ع اللاج ة ح ي عا ال ولة الأولى  أ ال عةٍ على م ون في حالةٍ را

فة. ولة ال ة في ال ع ل دولةٍ م حةٍ لأف ةٍ م ل رعا   أف
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ز  - ة ولا  ا فة هي ال الأدنى م ال ولة ال اجهة ال ق اللاجئ في م إن حق
ول ولة ال اً  لل ل جان ة ت ا ة، وتل ال ا ان لها زادة تل ال ها ون  ع

از  ة وج ار وثائ ال ه واس قاء ف ل الإقل وال خ اح له ب ل ال اً م اب إ
ه  ول ه ل ل عاده وت ده و ولة  ام ال م ق ل في ع اً ي اً سل ، وجان ف ال

هاده. ها م اض ى ف ولة  ة أو ل   الأصل
ء ت - ه، لأن الل ق اللاجئ نف َح لها حق ة اللاجئ م م اللاجئ وتُ ف أس

ل  أ  ة أن ال ض ف ت ال ة، وأك ن ة القان ع ال ة اللاجئ  ةٌ إلى أس حالةٌ م
. اء اللاجئ ال وجة والق وأق   على الأقل ال

ح  - از م م ج ء في ع انع م إضفاء صفة الل ل ال ال ي ي ت ء ل الل
ء ل ال الفاسخ لل ة، و اس ة غ ال ائ العاد ة أو ال ول ائ ال أن  في ال

م اللاج  ل عاده، و ج إ فة م اللاجئ يُ ولة ال مي لل الأم الق الإخلال 
ي. ولة ال أم ال ار  م الإض   ع

ة للاجئ ه  - الة ال ال عل  ُ اد ال ل إن ضا الإس ن ال أو م قان
اله  ة ع أح اج ة وال ق اللاجئ ال ام حق ادة، و اح ع الإقامة ال
ها في  ص عل ات ال ل ال ال اء لاس ع ع الاق ة على أن  ال

ادة  ف م على ال ولة، في ح ت ان تل ال ،  ١٢ق ة اللاج م اتفاق
ها  ة  ال ال ة اللاجئ.لأن الأح ن ج   قان

ة اللاج  - أت اتفاق ةً وهي إعفاء اللاج ١٩٥١أن ي ةً ج عة قاع ا ادة ال م في ال
ح  ها اللاجئ لا ت ب م ي ه ولة ال ان ال ى ل  ل، أ ح ال عاملة  م ش ال
قة في  ا ادة ال ا أن ال ةً،  قٍ أو تُعامله معاملةً س ة حق اللاج ال أ

ح ا ة م ان ةٍ إم اب ةٍ إ ف اعي  ول أن تُ عة ن على أن على ال ا ة ال لفق
ة  ه الفق ، ول ت ه رة للأجان ُق ق ال ق ى م ال افعَ أس قاً وم اللاج حق
ل  ال عاملة  ال ة  ع ق ال ق ة ال ام ة ال ةٌ، ووض الفق ةٌ إرشاد ي أنها فق

قة نف ال ق ها في ال .ول حة للأجان ق ال   ق
ة اللاج لعام  - ق اتفاق ل، تُف اس ح اللاجئ في الع ق ة ل م ب ١٩٥١ال

ة، و اللاج  عا ال ولة الأولى  أ ال أنه م ام فُ  ال اللاج ال
ل ال العاملة أو خ  امج ل ى ب ق وعةٍ أو  قةٍ م ها  ا أراض دخل

ام  ق ع لاس ا أنها أعف  ة،  عاملة ال أ ال أنه م مهاج وُ 
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اب  ة م ال و مع ن ش ف ام ال  ام وغ ال اللاج ال
ل. ق الع ة على س ق   ال

ادة  - ة اللاج لعام  ١٧ج ال ة ١٩٥١م اتفاق ق اب ال م لا تُ ال
ي ل ال ق الع ة س ا ادة  ل ن ال وهي ال ها في القان ص عل  ٤/٢ال

ة رق  ار وز الق العاملة واله ة  ١٣٦م ق و ٢٠٠٣ل ـاص  م ال
اخ  ح ت اعى في م ي ت على أن يُ ل للأجان وال الع خ  اءات ال وج

ار ادة الأولى م ق ة، وال ي للأي العاملة ال ة الأج اح م م ل ع وز  الع
ة رق  ة  ۹۰الق العاملة واله ح ۲۰۱۱ل اعـى في م ي ت على أنه "يُ م ال

م  ة، مع ع ي للأي العاملة ال ة الأج اح م م ال الأجان ع اخ للع ال
د ال  ي في حالة وج ل للأج الع خ  ز ال ، ولا  يلٍ م د ب وج

ر  ل ت ش ال ه الع ة أشهال ُ أو ح م ثلاثة إلى س ة ت   ."ل
قاق  - اس ها  عل أرعة م ة اللاج ت ات على اتفاق ف ة ت ت م خ أب

عل  ل على ال ، وال ق اد (ال اعي والاق فاه الاج ل على ال ال
اعي)، ول  ان الاج ل وال ن الع ة العامة وقان اع الأساسي والإغاثة وال

،م ل ت انها في م ع ُ في س ا جعل ال ات، م ف ه ال ا   ه م
ة اللاج  اع اتفاق ات في م فلا تُ ق ف ان تل ال ي أنه في حال س ع

اعي. ان الاج ل وال ن الع قان عل  ا ي   ف
ح  - ل م قل ة للاج وذل ب ول ة ال ا عى إلى إضعاف ال اهٌ عامٌ  اك ات ه

ء  ة للاج وتق ح الل ول ق ال ق عاد وتق ال م الإ أ ع هاك م وان
د  ة تق ل لاً م أن الع ة، و ان ات الإن اع ال ة  ول ة ال ا ال ال ل واس الع
ة ل ت إلى  ول الع ، وال م ال ل الع ة إلا أنه ح ا إلى زادة تل ال

ة اللاج لعام  ادة وتُ  م رغ أن١٩٥١اتفاق اف على ال ة تُ تل الاتفاق
ام العام. ال علقة  ابٍ م عاد لأس ة وتُ الإ ف على الاتفاق ول ال   لل

اردة في  - اب ال عاد الأجان للأس ولة إ ان  لل عاد، فإذا  الإ عل  ا ي وف
ها ا اناتٍ ن عل لاثة ض ا ب عاد اللاجئ مُ ي، إلا أن إ ن ال ة القان تفاق

انة الأولىم: ١٩٥١اللاج  الأم  ال عل  ابٍ ت عاد اللاجئ إلا لأس ن إ ألا 
ام العام،  مي وال ةالق ان انة ال ة وهي  وال اءات مع اع إج ات ولة  ام ال ال

فل للاجئ ائي و ار إدار أو ق ور ق عاد،  ص ار الإ ع في ق فاع وال ح ال
ارات الأ ِ اع ، مال تق ٍ ٍ م عاد في أق وق ار الإ اذ ق مي ات م الق
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ة ال انة ال لةً  وال ح اللاجئ مهلةً معق عى خلالها م أجل م ي  ل في  ل الق
ة  أ وح ة ح إن م ائ ة وق عة فقه ا انة ال ةٍ، وال ن رةٍ قان دولةٍ أخ 

ة في  ُ ه ال ا ت أس اف عاد إذا ت ع م الإ ة ق  ة اللاج لعام الأس اتفاق
الإضافة إلى ١٩٥١ ةً، و ة  اد الأس ها أح أف ي ارت هاكات ال ان الان م، إذا 

ان عامان على  ان أو ق ان ج ض عاد اللاجئ ت قة لإ ا انات الأرع ال ال
ها أو  ب م ي ه ولة ال عاد اللاجئ إلى ال م إ ع أ  ل ام دولة ال ا: ال عاد وه الإ

ي  ها ال هاد ف ضه للاض م (ى م تع د (ع م ال أ ع ام  الق العام)، والال
ادة). ع ل الإقامة ال ة أو م ل اللاجئ إلى دولة ال   ت

قه  - هاك حق هاد أو لان ها اللاجئ للاض ض ف ع ولةٍ ق ي عاد ل م الإ أ ع م
ة اللاج ه في اتفاق ص عل ة ال ان : م ي١٩٥١لعام  الإن ائ ة خ ع  

ةٌ  لهاأو  ف ةٌ ع ة  أنه قاع قعة على اتفاق ول غ ال ى ال ول ح ع ال م ج تُل
 ، هااللاج ه،  ثان ف عل ز ال هالا  اء أكان  ثال ُ على اللاجئ س

قه على  ب ت اجح وج أ ال عها ون مع ال ةٍ، را ن َ قان ةً أم غ ن ه قان إقام
د خ ج أ، وق اللاجئ ال ل ود دولة ال عاد ارج ح م الإ أ ع ر ال على م ت

ا ه حال  ةٍ، وه َ مق لقةٍ وغ اراتٍ مُ ة في ع ول ات ال ي م الاتفاق في الع
ة للاج لعام  ق ة الأف ان لعام ١٩٦٩الاتفاق ق الإن ق ة ل ة الأم م والاتفاق

ٍ  إلى أس١٩٦٩ لا على أ ن ام العام م ح ل ت اب الأم أو ال
اك ع ال ارات  لى ذل في ق ، و عاد الأجان رٍ لإ ة  ك عات ال وال

ها اللاجئ  ض ف ع ولة ق ي عاد ل م الإ أ ع لقة ل ُ عة ال ي ت ال ال
اناً في ال إلى م  قى أح عاد لا ي م الإ أ ع ها أن م هاد، خام للاض

ة ا ة الإخلال بها.القاع ول اعة ال اء ال ز لأع ي لا  مة ال ُل   ل
-  َ لقةً وغ انةً مُ ان ض ق الإن ق ة ل ة الأورو ة م الاتفاق ال ادة ال ف ال ت

ادة  ة، ع ال م الإعادة الق ةٍ ض ع و ي  ٢٣/٢م ة اللاج ال م اتفاق
ة. م الإعادة الق أ ع اءات على م ف اس   ت

 ثان
ً
  التوصيات: - يا

ف  -  ة ج ة ت اتفاق ف اللاج يُ  ي خاص  ني و ور قان لاب م ص
لةٍ  اعٍ مُف ق ل وقامة للاج  ن دخ اء اللاج م قان ه على اس ، وال ف

ةٍ،  ع َ ش رةٍ غ ها  ن ف لاد أو ُق ن ال خل ي ي د ال أ  ، وم م الأجان
عا اب الإ .وم أس ة اللاج اردة في اتفاق اب ال عاد فق للأس ن الإ  د  
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عٍ  - ل دول العال معاملةً م ن ه أجان في ن  ف عاملة اللاج  صي  نُ
وف. اعاة ال عاون وم ة وال ح ة وال ان اد الإن ه م ا تق قاً ل   خاصٍ 

ع  - لة ي ة ال اس ق ال ق ارسة ال اح للاجئ  عارضة ال ال ه  ول ب
ة  ة للاج ل ة الأم ال وعة، وذل ع  إضافة ن لاتفاق ال

١٩٥١ . ل ال انعة ل ص ال  م ولغاء ال
د اللاجئ  - م  ع اني، وذل  ولي الإن ن ال اع القان وج ع ق م ال ع صي  نُ

أ، وجعل ل ة ودولة ال ب ب دولة اللاجئ الأصل ب ح م  في حال ن ة ع قاع
ة. ولي الآم ن ال اع القان د اللاجئ م ق د و  ال

ب، و تق ح  - اعي للاج إلا في حالة ال عاد ال صى  الإ نُ
ي  اجهة الأج ولة في م ه ال ار ت ق ل  ح عاد، أما ال ا الإ ف ه ل ت ع ق ال

ها خل إقل صي ألا ي ال ي ةٍ ن ن ِ قان ال قةٍ غ ع ف في اس  على تع
ضةً للإلغاء.  ان عُ  ال ولا 

ادة ( - ج إلغاء ال ع ٣٢ي ت ح ال ي ق ة للاج ال ة الأم ال ) م اتفاق
عاد على  م الإ ةٍ (ع ن قةٍ قان ادة ()اللاج  ) م ذات ٣١، وه ما ُعارض ال

ة.   الاتفاق
د خا - ج ة للاجئ ال ا ب م ال از وج م ج الي ع ال أ، و ل ود دولة ال رج ح

له. ح عاده أو ت   إ
ت  - عاد اللاجئ ال عاد  لا ي إ ار الإ ور ق اء ص ة أث ة الأس ا ب ح وج

أ. ل ته في دولة ال   أس
ة اللاج لعام  - ء وت ١٩٥١ل ت اتفاق قة الل د  اءات تُ ة إج م أ

ف ع ل ول، وه ما  ي أه ذل لل ةٍ و ت اس اراتٍ س ةٍ واع اي اتٍ م
ء. اءات الل   إج

ورة  - ادة ض ها في ال ص عل اءات ال ة اللاج  ٢٣/٢إلغاء الاس م اتفاق
ة م الإعادة الق أ ع اءات على م ي ت على اس   .ال

ة  - ول الع اقي ال ة اللاج لعام على  ع على اتفاق ق ف على  م مع١٩٥١ال ال
ء لعام  ة لل ة الع ع على الاتفاق ق ادٍ وال م مع إصلاح ما ١٩٩٤ما ت م م

ة  ة مُ ول الع ل ال ة، وت اه رات ال ةً لل اس ةً وم ن ملائ  إصلاحه ل
ةٍ، مع  ائ ةٍ إدارةٍ أو ق ء أمام ه ح الل ل م رف م از ال في ال 

ة  ض اء مف .إن ة للاج   ع
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ة اللاج لعام  - ة ١٩٥١ إعادة ال في اتفاق ع ض اع ال ا ي م الق م 
قع على  اءات تُ ة وال على ج ام علها أك إل ق اللاج وت ي ت حق ال

 . ة اللاج ة لاتفاق ه ُ ول ال   ال
ورة  - ادة ض يل ال ال ١٩تع ها  ن ن ة اللاج ل ول  -١" اليم اتفاق ح ال ت

ل  ف بها م ق ن شهادات مُع ل ا  ان ها إذا  ة اللاج في إقل عاق ال
لَ معاملةٍ  ة أف ة ح ارسة مه ن في م غ ولة، و ة في ال ات ال ل ال
ع الأجان م  ي ت ي ال ن ال رة في القان ُق د ال اءً م الق ةٍ، اس م

ة". ه ال ارسة ال   م
لاف  - اخ ات  اع ق ال ة ب اع ول ال ام ال أ إل عي إلى ال على م  ال

ةٍ. ادٍ غف أع لة للاج  ق ُ ة ال ام ول ال الها لل  أش
، ل رغ  - ان ات والق في ال افع ت و ال ب وت ل ال ع  ما تق صى ع ن

ة ال ا رت ح اني ق ولي الإن ن ال اع القان ا ذل فإن ق لاج الفار م ه
صي  ل ن ةٌ، ل صُ فق ةً، وال ان م ة  ا ه ال ، إلا أن ه ع ف ال ال
ة اللاج  ا مةٍ ل ةٍ ومُل صٍ واض ار ن ولي على عاتقه إق ع ال أخ ال أن 

اء. ة الغ عة الإسلام اع ال ق ةً  ة أس ل اعات ال  زم ال
ة  - ل دور ال فع صي ب ، ن ق اللاج ة حق ا ان في ح ق الإن ق ة ل ق الإف

ق اللاج  ة حق ا ن وح ى  ان تع ق الإن ق ةٍ ل ةٍ ع اء م إن صي  ون
ح في  ي ت ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ار الاتفاق ة على غ ول الع في ال

ل والإقامة. خ ق الأجان في ال ق ةً ل احةً  لها م   م
.... ع ق و اً أملاً في ت ها جه خ ف ي ل ن راسة ال ه ال هي ه ا ت ه .... ف

ه، ع إلا أنه  وح دةً لل ةً م ال غا ان ال ال له، وذا  ه ال ق  ش وأن ال
. ائع ال ق م    وال

ان ٍ ف الله وذا  ف ه م ت انه وتعالى - ف رٌ أو  -س ه ق ان ف وذا 
ى و  ٌ ف ا قال الأصفهاني "م التق انٌ ان، وحقاً  إني رأي أنه لا  إن

 ، َ َ ان ُ ا ل َ ه ، ول زِ ان أح ا ل هِ: ل غ ه مه إلا قال في غ اً في ي ا ك
لٌ على  ، وه دل ا م أع الع لٌ، وه ان أج ا ل تُِك ه لٌ، ول ان أف ا ل م ه قُِ ول

لة ق على جُ لاء ال ".  اس   ال
انا أن ال  رب العال   وآخ دع
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  قائمة المراجع
 
ً
  المراجع باللغة العربية: -أولا

ة:- أ   ال العامة وال
 اه أح اص د. إب ولي ال ن ال : القان اه "، دار " اب ة م الأجان ال

ة،  ة، القاه ة الع ه   .م١٩٩٨ال
  ام القان : ال العلا ال رة م د. أب ه أراضي ج ل وقامة الأجان  خ ني ل

ة،  ة، القاه ة الع ه ه، دار ال وج م ة وال   .م٢٠٠٥الع
 .ة  د ة الأم ال ار م ان في إ ق الإن ق ة ل ول ة ال ا فا: ال ال أح أب

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ة ال ول الات ال   .م٢٠٠٠وال
 ال ائي د. أح ع ولي ال ن ال ء القان ة في ض ول ائ ال ان: ال  ع

ة ة، القاه ن ة، دار ال القان عة الإسلام   .م٢٠٠٩ ،وال
 .ء الأو ا :أح ع ال سلامة د اص، ال ولي ال ن ال عاملة لقان ة وال ل، ال

ون دار  ، ب ة للأجان ول عة ال  ،   .م٢٠٠٠/٢٠٠١ن
 ال ي: " ،سلامة د. أح ع و ة وم د. محمد ال ة ال ن ال قان

عة   ،"   .م٢٠٠٣الأجان
  أو ء الأول: اد. أح ق ال اص، ال ولي ال ن ال ة وم " لقان ال

عارف أة ال "، م رة،  ،الأجان   .م١٩٧٩الأس
 .ي د ون  :أح مل ، ب ل ومعاملة الأجان في م خ ني ل دار  ال القان

  م.٢٠٠٤ ،ن
 .ة  د ه ولي، دار ال ن ال ة للاجئ في القان ن ة القان ا ة: ال ال أح ع أب

ة،  ة، القاه   م.١٩٩٧الع
 .فاء  د ة ال ، م ام ت م الأجان : أح ع حاف ال ال ال ع

ع ة، ال ن   .م٢٠١٤لى، ة الأو القان
 ا. د ق وال ق ر أح رسلان: ال ة أن ه ، دار ال غ ت العامة في عال م

ة،  ة، القاه   .م١٩٩٣الع
  مي ولة، ال الق ني للأجان داخل ال ع القان ي: ال ه اس محمد ال د. إي

ارات  عة الأو للإص ة، ال ة، القاه ن   .م٢٠١٣لى، القان
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 .قي د ع ش ي ع ال ر ال ة :ب ول اصة ال ة" العلاقات ال ام ال  –أح
" -ال عة  ،دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامى ،م الأجان ،ال ون دار ن ب

ة، ان   .م٢٠٠٥ ال
 .هان أم الله د اسي :ب ء ال ة ،ح الل ة الع ه ة،  ،دار ال   .م١٩٨٣القاه
  ء ة، دراسة مقارنة في ض ان ة الإن اع : ال في ال ي جلال صلاح ال د. ب

ولي الإ ن ال ام القان ة، أح امعي، القاه ان، دار الف ال ق الإن اني وحق ن
  .م٢٠٠٨

 .ان د ة :حام سل ة، القاه ة الع ه ، دار ال ل ولي العام وق ال ن ال  ،القان
  .م١٩٦٢

  أو ام أح محمد ه اتد. ح ق الأقل ة حق ا ولي وح ن ال ة  ،: القان ه دار ال
ة،  ة، القاه   .م١٩٩٧الع

 .ة ال ال د ة، حف امع عات ال ، دار ال ة وم الأجان اد: ال
رة،    .م٢٠١٨الإس

 .د  ، ة الأجان ا ال ح ر في م س : دور القاضي الإدار وال ح علي ع
ة،  ة الع ه   .م٢٠٠٩دار ال

  اسع ن ال اص، ال ولي ال ن ال امع في القان اني: ال سف ال د. سع ي
عات، ض د ال ع ي ال ل رات ال ة،  م ق ق   .م٢٠٠٩ال

 .ة وال  د اص، ال ولي ال ن ال عة القان س اني: م د ال عام م
ان،  زع، ع قافة لل وال ، دار ال   .م٢٠١٠وم الأجان

  ،رة عارف، الإس أة ال ة، م اس ائ ال اري: ال ال ال   .م١٩٩٩د. ع
 .ان خ د ، ع ال عل ال اب ال ولي العام، ال ن ال س في القان : ال

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال ة ال عة الأو لى، م ان، ال ق الإن حق
  .م١٩٩٨

 .قارن،  د ن ال ال ولي والقان ن ال م: م الأجان في القان ع زم ال ع
عة ا عة ال ة،  ،ال ة، القاه ة الع ه   .م٢٠٠٧دار ال

  ة، دار عة الإسلام ضعي وال ان في ال ق الإن ن حق اح محمد الفار: قان ال د. ع
ة،  ة، القاه ة الع ه   .م١٩٩٠ال

  ،عة ون  ي، ب ولي والع ي ال ع ء على ال ة الل ال الي: إش ال ال د. ع
اء،  ار ال ة، ال غ   .م٢٠٠٠دار ال ال
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 .الله: ا د ي ع عة الأو لقانع ال ء الأول، ال اص، ال ولي ال ة ن ال لى، اله
اب،  ة لل   .م١٩٨٦العامة ال

 .أو ع د هاني، د.ع الع الع ة لي أب ون ل اني، دار ال ولي الإن ن ال : القان
عة   ، ائ زع، ال   .م٢٠١٠لل وال

 ، ة وم الأجان س في ال ع راض: ال ال اد ع ة  دار د. ف ه ال
ة ة ،الع   .م١٩٨٨ ،القاه

 ن ال  .د ة وم الأجان في القان ل ال ع راض: أص ال اد ع ف
ة ان عة ال قارن، ال ة،  ،وال ة، القاه ة الع ه   .م١٩٩١دار ال

  ،ة ة الع ه اص دار ال ولي ال ن ال س في القان ع راض: ال ال اد ع د. ف
ة،    .م١٩٩٢القاه

 عات د ي، م ن ال امه في القان اص وأح ولي ال ن ال اني: القان ل . ماج ال
 ،   .م١٩٧٤جامعة ال

 ل ا د. ماج راغ ال ق الإن : حق رة، وآخ اب جامعي، الإس   م.٢٠٠٥ن، 
  ،ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة وم الأجان ي: ال و   م.٢٠٠٥د. محمد ال
 .ي د و ة، محمد ال ة الع ه ولة، دراسة مقارنة، دار ال اج الأجان م إقل ال : إخ

ة،    م.٢٠٠١القاه
 وب ي  ، د.د. محمد ال ل رات ال اني، م ولي الإن ن ال وب: القان ارق ال

ان. وت، ل ة، ب ق ق   ال
 .رة،  د عارف، الإس أة ال لام، م ن ال س في قان ي: ال لع الغ محمد 

  م.١٩٨٢
 .ي،  د ة، دار الف الع ان عة ال رة العامة، ال س اد ال ي: ال د حل م

  م.١٩٦٦
  .ةد ول الع ات في ال ن العق ل قان فى: أص د م ة،  ،م ة الع ه دار ال

ة،    م.١٩٧٠القاه
 ان: ال اب الأو د. ناص ع اص، ال ولي ال ن ال ، ل، القان ة وم الأجان

ع ة، ة الأو ال ة، القاه ة الع ه   م.٢٠٠٩لى، دار ال
 :ام صادق ة وال وم الأجان د. ه اد " ال دراسة مقارنة في ال

ل  ضعي"، ال ع ال رة في ال ق ل ال ل عارف ،٢العامة وال اة ال  ،م
رة   م.١٩٧٧ ،الإس
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 .ف وقامة الأجان في م :ى ع القادر د ازات ال ارة ج ة ال ، ج
رة،  لاحة، الإس   م.١٩٥٣وال

ة - ب سائل العل راه):(ال   ماج ود
 .راه  د ء، رسالة د ال الل اه  ولة ت ة ال ل ة: م  ،أ أدي سلامة الهل

ة ق جامعة القاه ق ة ال   م.٢٠٠٤ ،كل
 عاد الأجان : إ ح ال اد اد. جاب جاد ع راه جامعة ف ل، لأو ، رسالة د

  م.١٩٤٧
 .راه  د ولي، رسالة د ن ال أ في القان ل ي: ح ال ة  ،ح ال الغ ل

رة،  ق، جامعة الإس ق   م.١٩٧٦ال
  :عة ج أو  ب ، دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي د. ح ة للاج ول ة ال ا ال

 ، ائ ان، ال راه، جامعة وه ولي، رسالة د ن ال   .٢٠١٩والقان
 .ار د وغي ت ة علي ال راه  :زه فل اللاجئ، رسالة د ة لل ول ة ال ا ة  ،ال ل

 ، ق، جامعة ع ش ق   .٦٦م، ص ٢٠١٦ال
  ق ق ة ال ل راه،  ولي العام، رسالة د ن ال ء في القان ن الل تي: قان د. محمد الع

 ، ا ال، ال ، أك ام   م.٢٠٠٦جامعة محمد ال
 د رزق: ال ق د. محمد م ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ق اللاج ق ة ل ول ة ال ا

 ،   .م٢٠١٤جامعة أس
اث: -ج   الأ

  ان، دراسة في ق الإن قات حق أح ت ء  ل الل : ال في  ش د. أح ال
ة عات الع سات وال ع ال ة وفي  ول اث ال ء ال ث  ،ض  ض 

م ال ل مفه ارة ح اد م ةوم ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق اش  ،ل ال
عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج ة ل ة الأم ال ض   .م٢٠٠٣مف

  ة ول الات ال ة وال ة الأم ال ان في م ق الإن ة حق ا ام ح فا: ن ال د. أح أب
ة ل  ،ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر  ن،  م ع وال ا ال

  .م١٩٩٨
  ن ار القان ان في إ ق الإن ق ني ل ام القان ر ال لام: ت د. جعف ع ال

ل  ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر  ولي العام،  م   م.١٩٨٧ ،٤٣ال
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 : ج ن ات ا  ف ن  ج اني والقان ولي الإن ن ال ل العلاقة ب القان ار ح أف
ولي للاج ة الأولى،  ،ال ، ال ل الأح ة لل ول لة ال ال ر   م

ل ،  –ي   م.١٩٨٨أغ
  ة،  ض ة والإقل ول ات ال عاه م اللاج في ال عة: مفه د. حازم ح ج

ة ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ل مفه ارة ح اد م  ،ث وم
ة الأم ال ض اش مف عاء، س ال ع ص ، ف ن اللاج   م.٢٠٠٣ة ل

 ي اه ان ب ات  :د.ح ل الإتفاق ات في  ق وال ق ال ال هاد القاضي في م اج
ة،   ، ائي، جامعة محمد خ هاد الق لة الإج ر  ة،  م ول ال

، ائ . ال ة ن ون س ع، ب ا د ال   الع
  ولة في ة ال : م سل ن د. رشاد عارف ال ده في القان رد اللاج أو 

ان ، ع ارة، جامعة آل ال لة ال ر  ولي،  م ل  ،الأردن ،ال ، ٩ال
د    م.٢٠٠٣، ٣الع

 .أو  د ل ال ولة ز محمد ج امات اللاجئ وال : ال ر ة حام ب ، د. نف
ل لة  ر  ة،  م عة الإسلام ولي وال ن ال فة في القان ن ال ة القان

ة ام ،ال ل ال ن٨ال ن، ي لاث د ال   م.٢٠٢٠، الع
  ام د ال ة، الع ول اسة ال لة ال ة، م ا ق ال ة وحق ة العال قي: اله د. سع ال

ائة،  ع ال ن   .م٢٠٠٧وال
  لة ر  ،  م اء ال ة الإغفال في الق ان: رقا الع سال د. ع

رة س د  ،ال ة ١٥الع   .٧، ال
 .م  د ل مفه ارة ح اد م ث وم ء،  ض  ة ح الل الله الأشعل: ماه ع

ة  ة الأم ال ض اش مف ة، ال ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق الل
عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج   م.٢٠٠٣ل

 ر ،  م ق اللاج : حق ي اع ال م ش ال اء،  د. ع لة الفقه والق
ن  ع ال وال د ال ،  ،الع ف   م.٢٠١٨ن

 .اقع  د ة للاج مع ال ول ة ال ن ة القان ا ر ال امي: م ت ف ال علي س
انى د ال رة، الع ق جامعة الإس ق ة ال ل لة  ر  لي،  م  ،الع

  م.٢٠١٨
 ان في ملام رة الق ة على دس قا : ال ض ال ه جان د. ع ة، م ر ئ ها ال

ة ن وال   .دب للقان
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 .ر  د اسي،  م هاد في تع اللاجئ ال م الاض ف: مفه الل فاصلة ع
ان ، تل ة، جامعة أبي  بلقاي اس ة وال ة والإدرا ن م القان د  ،لة العل الع

ع،  ا   م.٢٠٠٩ال
 .ش: أو  د تي، د. محمد ب ر ضاع المحمد الع ب،  م غ لاج في ال

ة اس م ال ة للعل ة الع ع اش ال ة، ال اس م ال ة للعل لة الع د  ،ال الع
ن  لاث اح وال   م.٢٠١١ ،ال

 ش أو  ،د. محمد ب لة ع ، د. ج اه اللاج فة ات ولة ال امات ال ق وال : حق
ام د ال ة، الع ن م القان لة العل ر    م.٢٠١٦ ، م

 .اد  د ث وم ة،  ض  اث الأم ال قاً ل ق اللاجئ  قي: حق محمد ش
ة ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ل مفه ارة ح اش  ،م ال

عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج ة ل ة الأم ال ض   م.٢٠٠٣مف
  امات اللاجئ : ال ي محمد قاس ي ال أ دراسة مقارنة،  ض د. م ل اه دولة ال ت

ة ول ات ال عاه قه في ال ء واللاج وحق م الل ل مفه ارة ح اد م  ،ث وم
عاء، س  ع ص ، ف ن اللاج ة ل ة الأم ال ض اش مف   .م٢٠٠٣ال

 .ائ  د ن ال ولي والقان ن ال ة للاجئ ب القان ن ة القان ا : ال ،  ن غال
ان، ال ق الإن ل حق لة ج ر  لم ، ي د العاش ، الع ال م، ٢٠١٦ عام ال

مة. فة ال ض دار ال ع احة على ب ال   مُ
 .لة  د ال ر  ي،  م ار ر ال م وال فه ان ال ق الإن : حق ام  ه

ل  ولي، ال ن ال ة للقان   م.٢٠١٦عام  ،٧٢ال
اقع الإ - د ة:ال ون   ل

 refworld/coountry,syr,437dd21dd,html. 
 www.unhcr.org/refworld/docid.  
 https://www.swissinfo.ch. 
 https://www.ar.m.wikipedia.  
 www.unchr.org/refworld www.fig-cmf.gc.ca. 
 www.unhcr.org/refworld/docidr.accesse 8 november 2020. 

 
ً
  باللغة الأجنبية: المراجع - ثانيا

 Alice Edward: The Right to work for refugees and Asyulm-
seeker a comparative view,United Nations high commissioner 
for Refugees nisussion paper no,2000 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٢٦ 

 Alstair R.Mowbray: cases and material on the European on 
Human Rights, Oxford University press, 2007. 

 Anne-Lise Ducroquetz: L`expultion des etrangers en droit 
international et europeen, these de doctorat en droit Public, 
université de LILL2, 12 Decembre 2007. 

 B. AHMED: Le droit penal de la securité sociale, les infraction 
à législation social et leurs snactions, Maroc, 2012. 

 Bertam Turnerand and Thomas G. Kirsch: permutations of 
order, religion and law as contested sovereignties, Ashgat 
buplishing, l.t.d, 2009. 

 Colin Harvey: Seeking Asylum in The Uk, Problems and 
Prospects, Cambridge University, 2000. 

 Davidson Scott: Human Rights, Open University Press, 
Buckingham, 1993.- 

 Demba Ndiaye: L’inapplicabilité de L`article 6, Ss1 de la 
convention européenne de droits de L`homme aux contentieux 
des étrangers, C R D F, N 2, 2003. 

 Emma Haddad: The refugee in intetnational society, between 
sovereigns, Cambridge University press, 2008. 

 G.Coles: Approaching The refuree problem today,in 
d,loesher.l.manahan (eds), refuggees and international relations, 
Oxford Unvi,press, 1985. 

 Helena Lambert and Council of Europe: the position of 
aliens in relation to the European convention on Human Rights, 
Council of Europe, 2006. 

 Herve Qndres: Le droit de Vote des etrangers, Etat de lieu et 
Fondements theoriques, these de doctorat en science juridique 
et politique, Paris, Fevrier 2007. 

 H.Lauterpacht: L' Oppenheim international Law, vol.i, Edited, 
Eighth, Edition, London, 1967. 

 Jane mc Adam: Complementary protection in international 
refugees law, Oxford University press, 2007. 

 -Jason M.Pojoy: Treating like A like: The Principle of Non- 
Discriminaton as a Tool Mandate the Refugees Treatment of 
Refugees and Beneficiaries of Complementary Protection 
University Law Review, v o I, 2010. 



  للاجئين في القانون الدولي الخاصز القانوني المرك

  أحمد عبدالموجود محمد فرغلىد. 

 

٥٢٧ 

 J.P. LABORDE: Le droit du travail entre protection et liberté, 
Bourdeaux, IV, 2011. - 

 Julien Lafrriere (Francois): droit des etrangers, ed puf, 2000. - 
 Kate Jastram et Kathleen nenland: L'unite de la famille et la 

protection des refugees, in e. feller.. v. turck et Nicholson,la 
protection des refugees en droit international,Edition, Larcier, 
bruxelles, 2008. 

 Kissangoula– Justin: la constitutionnalisation du droit des 
etrangers en France, these universite de Poitiers, 1997. 

 Laussinotte Salvia et Autres: Comm.sur, C E D H, Arrets,N 
46827199 et 46951199, 6 Fevrier, DPDE, 2003. 

 Magdalena Forowicz: The Reception of International Law In 
Eurpean Court Of Human Rights, Oxford University Press, 2010. 

 Mario bettarie: l aisle politique en question on statut pour les 
refugies prespectives insternationales, Paris, presse universilairc 
de France, 1985. 

 Nuala Mole: Asylum and the European Convention on Human 
Rights, Council of Europe, 2010. 

 Nuala mole: Catherine Meredith and the European convention 
on human Rirghts, council of Europe, 2010. 

 Otto Kimminick: The present international law of asylum, law 
and state, vol 32, 1985. 

 Peter J.Vank Rieken: the high commissioner for refugees and 
stateless persons, Netherlands international law review, vol.26, 
n1, 2009. 

 Pierre De senarclens: la mondialisation, Théories, enjeux et 
débats, 3 ème édition Armand Colin -Science politique– 2002, 
dalloz, paris, 1998-2002. 

 Pierre Guiho: Droit International Privé, Ed L`harmattan, 2000. 
 Petrice R. Flowers, Refugees, Woman and Weapons: 

International Nomadoption and Compliance in Japan, Stanford 
University Press, 2009. 

 P.Wies: Recent developments in the law of territorial asylum, 
revue des droit de l home, vol,I, 3, 1968. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٢٨ 

 R.C. Hingorani: The Tragedy of Indo-China Refugees, 
International Institute of Humanitarian Law, San Remo-
Italy,May,1980. 

 Sadruddin Aga Khan: Legal problems relating to refugees and 
displaced persons, recuell des cours, vol.149, 1976. 

 Sadruddin Aga Khan: Legal Problem Relation–to Refugee,and 
Displaced Persons R.C.H,Vol. 149,1972. 

 Sami Balic: Destruction of The Bosnia Architectural Heritage, 
Journal of Islamic Studies, 1994. 

 Steve Peers: Ue Justice and Home Affaires Law, Oxford 
University Press, 2011. 

 Yvon-Loussouarn, Pierre-Bourel, Pascal de Vareilles- 
Sommieres: Droit interntional privé, 8 ed, 2004, Dalloz. 

 Zucker: The Uneasy Troika in US Refuree Policy, Journal of 
refugee studies, 1989. 


